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 ملخص البحث باللغة العربية 

التعرف علىى ويهدف البحث الى إيضاح ولاية ديوان المظالم في تنفيذ الاحكام الادارية.      

معرفىة بىب  , وموقف ديوان المظىالم مىت تع ىف اردارة فىي تنفيىذ الاحكىام الصىادرة  ىد ا

انونية التي نظمت  ىذ  مواجهة اردارة الممتنعـة عـت تنفيـذ الاحكـام الادارية والنصوص الق

التعـرف عـلى المـبررات التـي تتخـذ ا اردارة للتهـرب مـت التزاماتهـا في تنفيـذ و الوبائ .

إبىىراف فاعليىىة دور القا ىىي اردارن فىىي تنفيىىذ ا حكىىام واحكىىـام القضىىاء الصىىادرة  ىىد ا. 

نعىىة عىىت تنفيىىذ بيىىان الادوات النظاميىىة التىىى ت ىىتخدم فىىى مواجهىىة الادارة الممت, والقضىىائية

إن التنفيذ خاصية لصىيقة با حكىام القضىائية الحىائزة -1 :وتوصلت النتائج .ا حكام الادارية

-2 لقوة الشيء المقضي فيه, وبدون التنفيذ تبقى  ذ  ا حكام مجرد حىروف منعدمىة القيمىة.

يمىة للحكىم التنفيذ  ىو صىميم الحكىم وبىدا , إف لا فائىدة للقواعىد القانونيىة دون ت بيقهىا, ولا ق

يختلىف التنفيىذ القضىائي مىت حيىث  بيعىة ارجىراءات ح ىل وجىود الحجىز -3 بدون تنفيىذ .

لا يمكت أن نتحدث عت عملية التنفيذ إلا بوجىود  -4كمعيار إجرائي للتمييز بيت أنواع التنفيذ.

ظىام فىي بند قاب  للتنفيذ, يتضمت الالتزام بالقيام بعم  أو بالامتناع عت القيام بعم , فوفقا للن

إصدار المملكة لنظام التنفيذ يعكس الحرص والا تمام الذن توليه المملكة لمرفق -5 المملكة.

 القضاء.

 .النظام ال عودن -تنفيذ ا حكام اردارية/ الكلمات المفتاحية
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Abstract 
        The research aims 1-to clarify the mandate of the Board of Grievances in 

implementing administrative rulings. 2-Identify the position of the Board of 

Grievances regarding the administration’s arbitrariness in implementing the 

rulings issued against it. 3-Knowing the ways to confront the administration that 

refuses to implement administrative provisions and the legal texts that regulated 

these means. 4-Identify the justifications taken by the administration to evade its 

obligations in implementing court rulings issued against it. 5-Highlighting the 

effectiveness of the administrative judge’s role in implementing judicial rulings. 

6- A statement of the legal tools that are used to confront the administration that 

refuses to implement administrative rulings, And I got the results :

Implementation is a characteristic closely related to judicial rulings that have the 

force of a res judicata, and without implementation, these rulings remain mere 

letters with no value. Implementation is the heart and core of the ruling, as the 

legal rules are of no use without their application, and the ruling is of no value 

without its implementation. Judicial execution varies in terms of the nature of the 

procedures depending on the presence of seizure as a procedural criterion to 

distinguish between types of execution. We cannot talk about the implementation 

process unless there is an enforceable document that includes a commitment to 

carry out an action or to refrain from carrying out an action, in accordance with 

the system in the Kingdom. The Kingdom’s issuance of the implementation 

system reflects the care and attention that the Kingdom attaches to the judiciary. 

Key words:  Implementation of administrative rulings - the Saudi system. 
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 المقدمة
قة لالتنظيم الع دوات التي ي تخدمها النظام ال عودنلادارية مت أ م الاحكام الاا تعُد

دارية يواجه لاحكام القضائية الافلك فإن تنفيذ  ذ  افراد, ورغم لادارية والابيت الجهات ا

 .داريةلات التي تؤثر على فعاليتها وقدرتها على تحقيق العدالة الابعض التحديات والمشك

 ـو عنـوان الحقيقـة, وتنفيـذ  يعنـي تحويلـه مـت  الادارنمت المعروف ان الحكـم و

اء اردارن تقـوم في لى الت بيق العملي, الواقـع ما ان الاحكام القضائية الصادرة عت القض

لنظرن أبابها على مبـدأ المـشروعية الـذن يفـرض عـلى اردارة احـترام الاحكـام اوب

القـضائية وكفالـة تنفيذ ا, خاصـة إفا مـا علمنـا بـأن بـل ان اردارة وامتيافاتهـا المتزايـدة 

نهـا الاتيبالتزامهـا, وتمتنـع عـت التنفيـذ, قـد يغريهـا للإخـلال جـاءت  ـذ  الدرابـة بعنوا

 .ولـذلك ولايـة ديـوان المظالم في تنفيذ الاحكام اردارية

كما إن مو وع تنفيذ الاحكام اردارية له أ مية بالغة تتمث  فيه مدى احترام اردارة 

قـانون للأحكام القضائية الحائزة لقوة الـشيء المقـضي فيـه وامتـداد لاحـترام دولـة ال

وشرعيـة لدولة و و مقياس لتصنيف الدول, فالهدف مت  اته الدرابة بيان ولايـة ديـوان 

المظـالم في تنفيذ الاحكام اردارية بواء  د اردارة او لـصالحها ومعرفـة الاليـات التـي 

المـنظم  مـت خلالهـا يـتم اجبار اردارة على التنفيذ في حالـة امتناعهـا والـ ب  التـي تبنا ـا

امام ديوان المظالم الحديث, وحتى ن ت يع ان نلـج الى الحـديث التنفيذ الـ عودن في نظـام 

يمكت اللجوء اليها لمواجهة تعنت اردارة وامتناعها عت التنفيذ, فلا  يعـت الوبـائ  التـي الت

, وخاصـة فلكالتنفيـذ, وأبـباب  فياردارة  باشكاليةبـد ان نـتكلم وباختـصار عت المقصود 

 فلك.المترتبة التنفيذ والاجراءات امتنـاع الموظـف عـت 

 أهمية الموضوع:
تكمت أ مية البحث بالتأكيد على تنفيذ الاحكام اردارية وأ مية دور ديوان المظالم       

بصفة خاصة لانه يمث  جهـة الرقابـة الفعالـة عـلى القـرار اردارن بـما يـشك  كابحـا 

ا لم يقـترن لتع ف اردارة في مواجهة الافراد, حيث لا قيمة لمبـدأ المـشروعية الدولـة مـ

في بمبدأ احترام احكام القضاء فلا قيمـة للقـانون بغـير ت بيـق ولا قيمـه للاحكـام بـدون 

تنفيـذ ا, فيترتل على حكم القضاء اردارن ان تتخذ اردارة كافة ارجراءات اللافمة لتنفيذ 

 م.الحك

 :البحثاؤلات تس
ما  ي الاجراءات التي تتخذ ا دائرة التنفيذ  د الجهة اردارية في حالة عدم تنفيذ ا  -1 

 للحكم.

 النهائية أمام ديوان المظالمالادارية الضوابط المتعلقة بتنفيذ ا حكام ما  ي  -2

 أهداف البحث:
 .إيضاح ولاية ديوان المظالم في تنفيذ الاحكام الادارية -1

 تعرف على موقف ديوان المظالم مت تع ف اردارة في تنفيذ الاحكام الصادرة  د اال -2
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لادارية والنصوص القانونية معرفة بب  مواجهة اردارة الممتنعـة عـت تنفيـذ الاحكـام ا -3

 .التي نظمت  ذ  الوبائ 

تنفيـذ  التعـرف عـلى المـبررات التـي تتخـذ ا اردارة للتهـرب مـت التزاماتهـا في -4

 .احكـام القضاء الصادرة  د ا

 حكام القضائية دارن في تنفيذ ارإبراف فاعلية دور القا ي ا -5

حكام  تنفيذ ا دارة الممتنعة عتلادوات النظامية التى ت تخدم فى مواجهة الابيان ا -6

 داريةلاا

 البحث:مشكلة 
لتي تكون الجهات  اردارية  رفا ال ندات التنفيذية ومنها الاحكام القضائية ا قد كانت      

 الجهات اردارية فيها مح  إشكال تاريخي في المملكة؛ فالكثير صدرت لصالحهم احكام  د

نظامية فعالة ووا حة تكف   ينعكس من وقها في واقع حياتهم ب بل عدم وجود الية ولم 

قرر , وتنفيذ  القضائي يكشف الحق وي تنفيذ الاحكام  د الجهات الحكومية وبما ان الحكم

فالحكم القضائي يحوف قوة الامر   و احقاق للحق والعدالة وإع اء لك  فن حق حقه,

القضائية افرد المنظم ال عودن  المقضي به ويصبح عنوانا للحقيقة ولا مية تنفيذ الاحكام

 نظام التنفيذ امام ديوان المظالم.

 :البحثمنهج 
فلك مت خلال جمع المادة العلمية ثم ترتيل وتنظيم ابتند الباحث الى المنهج التحليلي و      

والنظريات القانونية ثم النصوص القانونية   ذ  المعلومات والتي تتضمت في مجملها الآراء

المعلومات تأتي عملية تحلي  النصوص القانونية  والاحكام والاجتهادات القضائية بعد جمع

ات القضائية مت اج  ابتخلاص النتائج والاجتهاد والآراء والنظريات الفقهية والاحكام

نقد والابتقراء وي لق عليها مرحلة التركيل, ثم  و ي المرحلة التي تلي عمليتي التحلي 

النتائج وتقويم 
(1)

. 

 الدراسات السابقة:
ئية : اشكالية الاحكام القضانصارن عبدالحميد الهلالي واخرونمعاف الا الدراسة الأولى:

ربالة ماج تير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية دارة الصادرة في مواجهة الا

م فهذ  الدرابة تشابه مو وع درابتنا 2018ال وي ي جامعة محمد الخامس بالربا  بنة 

كام والوبائ  في الت رق الى ك  الابباب الكامنة وراء امتناع الادارة عت تنفيذ الح

 في النظام ال عودن.والضمانات الممكنة 

 العزيز بت محمد. الاثار المترتبة على امتناع اردارة عتالحارثي, عبد الدراسة الثانية:

 تنفيذ الاحكام اردارية ودور نظام التنفيذ امام ديوان المظالم في الحد مت فلك, ربالة

الدرابة إلى بيان  ت دف م.٢٠٢٢ماج تير, كلية الحقوق, جامعة الملك عبدالعزيز, جدة, 

                                                 
(1 )

 ,  ١٤٤٠المصرن, د.صباح, أبابيات البحث القانوني, الرياض, دار الكتاب الجامعي, ال بعة الثانية 

 ص
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للحد مت امتناع الجهات  لجديدة الواردة في نظام التنفيذ امام ديوان المظالمالتشريعات ا

تتشابه الدرابة أعلا  في تناول تنفيذ الاحكام القضائية  اردارية عت تنفيذ الاحكام اردارية.

تختلف في قيام درابتنا بالت رق كذلك الى تنفيذ الاحكام  الصادرة في مواجهة اردارة بينما

 الح اردارة.الصادرة لص

 إشكاليات تنفيذ ا حكام اردارية الصادرة عت المحاكم الاتحادية وبُب  الدراسة الثالثة:

ارشكاليات التي تحول  تهدف إلى محاولة بيان تلك 2012,  مواجهتها, عبد الو اب عبد

يا الاتحادية, وتناول بب  مواجهتها قضائ دون تنفيذ ا حكام اردارية الصادرة عت المحاكم

اردارة فى  وتشريعيا بينما تناولت إشكالية تنفيذ ا حكام اردارية الصادرة  د جهة

 ال عودية, ووفقا لنظام التنفيذ الجديد.

 : السياق العام للأحكام الإداريةالفصل الأول

 : الأحكام الإدارية المبحث الأول
وفقاً للقانون للفص    ةعام ةبصف لةمشك ةهج تصدر  قرار  و ةعام بصفة الادارن مالحك     

 . للإجراءات قاوف عاتمت نزا اليهع يعرض

 المطلب الأول: ما هبة تنفيذ الاحكام الادارية

 نجد انه مت المهم البحث والتفكير في إيجاد وبائ  قانونية فعالة تضمت تنفيذ الاحكام      

 الفقه اردارن اردارية الصادرة  د اردارة باعتبار ان  ذ  الم ألة أصبحت تشغ  بال

وخاصة في ظ  ت ور قيم ومبادئ الديمقرا ية في دولة القانون, والتي تعتبر اردارة فيها 

 باقي الافراد ملزمة بتنفيذ الاحكام القضائية عامة. بنتناول  ذا مت خلال فرعيت: مث 

 : التعريف بتنفيذ الأحكام الإدارية الفرع الأول

  و الوفاء بالالتزام عينا, او بما يقبله الدائت, او بما يعتبر  ان مفهوم التنفيذ في القانون:     

 القانون مبرئا لذمة المديت. وقي :  و اجراء تجربة ال ل ة العامة تحت اشراف القضاء,

ومراقبته بناء على دائت بيد  بند متوافر فيه شرو  خاصة بقصد ابتيفاء حقه الثابت في 

 ترجمة لقوة التأكيد القضائي للحق الوارد به الى واقع مت المديت قهرا عنه. وقي :  و ال ند

 ملموس يؤدن الى اشباع مصالح المحكوم له. كما قي : اجراء مقتضى العقد الربمي او

 الحكم, او ما  و في معنى الحكم, كا وامر التي تصدر ا ال ل ة القضائية بتقدير اتعاب

حقه  فلك, بحيث يحص  الدائت علىالمحاماة, واجور الخبراء, ومصروفات الشهود, ونحو 

مت المديت
(2 )

 . 

 وتتخذ مقدمات التنفيذ بابتخراج صورة الحكم التنفيذية واعلان الحكم الصادر في      

 ي  الدعوى مثلا دعوى ارلغاء للإدارة المدعي عليها مت خلال الصورة التنفيذية للحكم

صادر  لة بالصيغة التنفيذية و ي امرالصورة الربمية للن خة الاصلية للحكم, التي تكون مذي

ال ند  الى جهات التنفيذ بإجراء تنفيذ ال ند التنفيذن جبرا وتو ع صيغة التنفيذ بذي  صورة

و ي  التنفيذن الربمية, اف لا يكفي ان يصدر الحكم في دعوى ارلغاء مت اعلى جهة قضائية

                                                 

(
2

 ١٦(  الشبرمي, د. عبد العزيز بت عبد الرحمت, منافعات التنفيذ في النظام القضائي ال عودن, ص 
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اما   ريقة متمتعا بقوته التنفيذية.المحكمة اردارية العليا فهي غير قابلة لل عت أيا كانت ال

 بالن بة رعلان الحكم فبالرغم مت ان الاحكام الصادرة مت القضاء اردارن حضورية, وان

ال عت في تلك الاحكام لا يبدأ مت تاريخ إعلانها, ب  مت تاريخ صدور ا, الا انه يتعيت 

الحكم الصادر مت المحكمة اردارية العليا قب  تنفيذ  اعلان
(3)

.   

 : شروط الحكم القضائي محل التنفيذ الفرع الثاني 

 توافر ا في الحكم القضائي  ي: الشرو  التي يجل     

ً لأحكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الأمر من -1 و ذا  :أنظمة ألا يكون مخالفا

لنظام ا ( مت٤٨الشر  م تفاد مت النظام ا بابي للحكم, ونظام القضاء, فقد نصت المادة )

الشريعة  ا بابي للحكم على أن ت بق المحاكم على القضايا المعرو ة امامها احكام

تتعارض  اربلامية, وفقا لما دل عليه الكتاب وال نة, وما يصدر  ولي الامر مت أنظمة لا

م تقلون لا  مع الكتاب وال نة" ونصت المادة ا ولى مت نظام القضاء على أن القضاء

وجاءت المادة  قضائهم لغير احكام الشريعة اربلامية وا نظمة المرعية".بل ان عليهم في 

على القضايا  ا ولى مت نظام المرافعات الشرعية مؤكدة فلك بقولها" ت بق المحاكم

يصدر   المعرو ة امامها احكام الشريعة اربلامية وفقا لما دل عليه القران وال نة, وما

 .ع الكتاب وال نةولي الامر مت أنظمة لا تتعارض م

و ذا يعني ان القا ي لا يتصدى مت تلقاء نف ه أن يصدر الحكم القضائي في خصومة:  -2

الشأن أنف هم, و ذا العنصر يظهر جليا في  للفص  في خصومة لم تعرض عليه مت فون

يخرج كثير مت الاعمال الصادرة مت القضاء  دعاوى الحقوق الخاصة )حقوق العباد(, و ذا

بل ة القا ي الولائية  لل يتقدم به صاحل الشأن في ن اق بناء على
(4)

.   

والولاية بالولاية الولاية العامة للقضاء، أن يصدر الحكم شرط لصحة الحكم والمقصود  -3

  الخاصة

 أن الصلاحية, والاختصاص بإصدار مث   ذا الحكم وفقا لقواعد الاختصاص النظامية, فإفا

 ية كان حكمه معدوم الوجود نظاما وليس له أن إثر نظامي.صدر حكم مت قاض معدوم الولا

فلا يكفي ان يصدر الحكم مت القا ي, ب  لابد ان تكون للقا ي عند إصدار  ولاية كاملة 

فلك, فافا صدر الحكم مت قاض قب  تعيينه, او بعد عزله فإنه يفقد ركنا أبابيا مت  في

ولاية له به, كأن يصدر حكم مت  وكذلك لو صدر الحكم مت قا ي في امر لا اركانه,

الشرعي في دعوى  ي مت ولاية قا ي المظالم او العكس. ومما يتص  بهذا الشر   القا ي

 يكون القا ي ممنوعا مت نظر الدعوى وبماعها ولو لم ي لل فلك احد الخصوم, لوجود الا

 ( مت95) قرابة مع احد ا  راف في الدعوى او مصلحة فيها ونحو فلك, فقد نصت المادة

 نظام المرافعات الشرعية على ب لان حكم القا ي في تلك ا حوال حتى ولو تم تأييد  مت

 المحكمة العليا, ويجوف للخصم ان ي لل منها الغاء الحكم وإعادة نظر ال عت امام قا ي

                                                 

(
3

 46مانات تنفيذ الاحكام اردارية في مواجهة اردارة, ص(  أحمد, ديانا كمال علي,  

(
4

 ٣٩٠(  عوض, د.  شام موفق, أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي ال عودن ص 
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اخر
 (5)

. 

ً أن يصدر الحكم القضائي وف -4 ل ان يصدر وفقىا للأصىو: قاً للأصول المقررة شرعا ونظاما

الحكم في جل ة علنية, ومت  الشرعية وارجراءات النظامية المحددة رصدار الحكم, كصدور

مت ثلاثة قضىاة وانفىرد بإصىدار  عدد مت القضاة المحدد رصدار , فإفا كانت المحكمة مشكلة

الحكم قا ي فرد او اق  مت النصاب لم يصح
(6)

. 

الحكم بصيغة تدل على الالزام والجزم لابد ان يكون أن يكون الحكم على سبيل الإلزام:  -5

الرأن, ب  لابد ان يكون حابما للقضية فلا يكون  لتتحقق الغاية منه, ولا يكتفى بإبداء

الحكم عت الفتوى. ومما له صلة بهذا الشر  ان يكون  للمحكوم عليه خيار فيه, و ذا ما يميز

تنفيذ . وبهذا يتفق النظام  لان المعلق على شر  لا يمكت الحكم جافما غير معلق على شر ,

اشترا  دلالة الحكم على الالزام بأداء المديت لديت معيت  ال عودن مع الفقه اربلامي في

مع النظم المعاصرة يمكت اقتضاؤ  جبرا, و ذا متفق
(7)

. 

6-  ً ( مرافعات شرعية بتدويت الحكم في الضبط 163ألزمت المادة ): أن يكون الحكم مدونا

محا ر المرافعة ونص الحكم واببابه, ونصت على انه بعد قف   ت علىوان يشم  التدوي

الى الحكم في القضية, يجل تدويت الحكم في  بط المرافعة م بوقا  باب المرافعة والانتهاء

كما  عليها ثم يوقع القا ي او القضاة الذيت اشتركوا في نظر القضية با بباب التي بني

على أنه" لا يكون الحكم معتبرا بانتهاء المداولة ولو  (163/1للمادة ) نصت اللائحة التنفيذية

الضبط فيتضح ان الهدف مت فلك  و توثيق الاحكام وحمايتها مت يدون في  ن ق به مالم 

 .الن يان والضياع

 : شروط وإجراءات التنفيذ المطلب الثاني

تتألف مت ك   إدارية, نصت المادة الثالثة مت نظام التنفيذ على إنشاء عدة محاكم تنفيذ      

ال ندات التنفيذية التى  محكمة مت رئيس وعدد مت القضاة, بحيث تختص تلك المحاكم بتنفيذ

أمامها, كما يمكت أن يتم إنشاء  يتم تقديمها إليها, وتقوم بالفص  فى أى منافعة تنفيذية تثار

ال ندات التنفيذية  وي رى فلك أيضا على دوائر تكون مختصة بالتنفيذ فى المحاكم اردارية,

 مت النظام على عدد مت ال ندات التى يجل أن الرابعةفيما نصت المادة  التى تم تحديد ا.

معيت  تتوافر بها مجموعة مت الشرو  لكى يمُكت تنفيذ ا, فيجل أن يكون ال ند التنفيذى

أن يكون يجل  بأداء عم  أو بارمتناع عت عم , كما التزاماالمقدار وحال ا داء, ويتضمت 

مت راً  رفا فيه وصاد ال ند مت قبي  ا حكام النهائية القابلة للتنفيذ, وأن تكون جهة اردارة

فلك التنفيذ, حيث تصدر إجراءات محاكم ديوان المظالم, وقد أو ح نظام التنفيذ الجديد 

 .ا حكام اردارية فى المملكة عت  يئة قضائية م تقلة

يمكت أن يتحقق التنفيذ إلا بوجود بند تنفيذى, مت بيت تلك لا  : شرط التنفيذالأول الفرع

                                                 

(
5

 ٣٩٠(  عوض, د.  شام موفق, أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي ال عودن ص.

(
6

 ٣٩١في النظام القضائي ال عودن  ص. (  عوض, د.  شام موفق, أصول المرافعات الشرعية

(
7

 ٣٩١(  عوض, د.  شام موفق, أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي ال عودن , ص.
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ال ندات قضائية أو  مت النظام, بواء كانت  ذ  الرابعةالمنصوص عليها في المادة  ال ندات

فلك لا يكفي وحد  للتنفيذ, ب   غير قضائية, فيجل وجود بند تنفيذى مهما كان نوعه, لكت

و ي  ,يجل توافر مجموعة الشرو  لكي يتم تنفيذ
(8)

: 

بالصيغة  ومزيلا, النهائية القابلة للتنفيذ والقراراتأن يكون السند من قبيل الأحكام  -1

الذن يقع على كا    الالتزام  فال ند التنفيذن بمثابة الوثيقة التي تتضمت مو وع التنفيذية:

جارية التي الت ا وراققضائي, مث : أحكام المحكميت  المديت, بواء كان بندا قضائيا أو غير

العقود, وعلى الرغم مت أن  ذا ال ند  و الذن يقر بالحق  أ رافها تكون اردارة أحد

بالصيغة التنفيذية,  الم الل به, إلا أنه يبقى ناقصا, ولا يمكت تنفيذ  قضائيا إلا بعد تزييله

 .فذ مباشرةقد تن وقراراتفهناك أحكام  فالتنفيذ ي توجل أن يكون ال ند قضائيا وقابلا للتنفيذ,

أن دعوى  أى أن مو وع بتأدية عمل أو الامتناع عن عمل: التزاماتأن يتضمن السند  -2

 جبراً الامتناع عت عم , فالتنفيذ  قضائية يجل أن يتضمت  لل إلزام الخصم بتأدية عم  أو

بالن بة للمحكوم  د , وفي حالة غياب  ارلزامصيغة  لايمكت أن يتحقق إلا إفا تضمت الحكم

 اتخاف إجبار  على التنفيذ, وفلك رنعدام مح  التنفيذ.   الصيغة لا يمكت ذ

مت النظام لا الرابعة فوفقا لنص المادة  أن يتعلق السند بحق معين المقدار وحال الأداء: -3

لحق محدد المقدار وحال ارداء,  على المحكوم  د  إلا بتوافر بند تنفيذى جبراً يمكت التنفيذ 

المديت بك  دقة, كما يجل أن يكون  التزامومقدار  ال ند يجل أن يحدد  بيعةفمهما كان نوع 

أو شرو  أو آجال خاصة,  إجراءاتوبالتالي لا يجل أن تتعلق به  حال ا داء, ارلتزام ذا 

فبح ل  محددة, إجراءات ذ  الحالة يمكت للمديت أن يتقدم ب لل وقف التنفيذ, وفق   نه فى

بوف يترتل عليه توقف  نظام تم التأكيد على أن الحكم بوقف التنفيذمت ال (26)نص المادة 

 والمه  المتعلقة به. ارجراءاتجميع 

الإدارة طرفا  من محاكم ديوان المظالم أو تكون جهة صادراً أن يكون السند التنفيذى  -4

غير التنفيذية, قضائية كانت أو  فهذا الشر  يجل أن يتوافر فى كافة أنواع ال نداتفيه: 

 قضائية.

تنفيذ الاحكام الادارية فى الباب  إجراءاتحدد نظام التنفيذ : : إجراءات التنفيذالفرع الثاني

 التنفيذ, وفلك على الوجه الآتى: إجراءات الثانى منه بعنوان

بصحيفة  تنص المادة ال ادبة مت الفص  ا ول فيما معنا  بأن يتقدم  الل التنفيذ

الصحيفة البيانات  لتنفيذ اردارية المختصة, بشر  أن تتضمتتودع فى قلم كتاب محكمة ا

تتضمت البيانات المتعلقة  الشخصية المتعلقة بمقدم ال لل أو مت يمثله قانونا, كما يجل أن

وقد قام مجلس القضاء اردارى  بال ند التنفيذى, وكذلك ما يلزم مت مرفقات تتعلق بتنفيذ .

خلال منصة التنفيذ الرقمية, فقد قرر المجلس  اردارية مت بإتاحة التقدم ب لل تنفيذ ا حكام

                                                 

(
8

( بعد ناصر ال عزام, بمير حديد, المعالجة النظامية رشىكالية تنفيىذ ا حكىام ارداريىة فىى ظى  صىدور 

ة العربيىىة ال ىىعودية, مجلىىة جامعىىة أم القىىرى لعلىىوم فىىى المملكىى 1443نظىىام التنفيىىذ اردارى الجديىىد لعىىام 

 196-195, ص 2022, دي مبر  91الشريعة والدرابات اربلامية, ع 
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يوما ا ولى لل ندات  90ا ولوية ل لل التنفيذ خلال  عند إنشاء تلك المنصة بأن تكون

بنوات مت تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو  5صدور ا أكثر مت  التنفيذية التى مضى على

, حيث ت هم المنصة الرقمية بدور كبير فى الحق الوارد فى ال ند التنفيذى مت تاريخ نشوء

 التنفيذ, وحصول صاحل الشأن على حقه المذكور فى ال ند التنفيذى فى إجراءات ت ريع

الرقمية, أو  أبرع وقت ممكت, وبواء تم تقديم ال لل بشك  إلكترونى مت خلال المنصة

المختصة فى محكمة  بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة المختصة, فإنه يتوجل على اردارة

البيانات الم لوبة, وي توجل على  التنفيذ اردارى ت جي  ال لل, والتأكد مت إبتيفائه لكافة

يوما مت تاريخ  20الم تندات الم لوبة خلال مت يتقدم ب لل بشك  تقليدى أن ي توفى

للفقرة ووفقا . عد ال لل كأن لم يكت ا وراقت تكم   إبلاغه بالم تندات الناقصة, فإن لم

القيد التقدم بتظلم مت عدم  الثانية مت المادة ال ابعة مت نظام التنفيذ الجديد فإنه يحق ل الل

ال لل كأن لم يكت, ويتم الفص  فى  يوما مت تاريخ اعتبار 15القيد أمام رئيس المحكمة خلال

ب  فى  ذ  الحالة نهائيا وغير قا قرار  يوما مت تاريخ التظلم, ويعد 15التظلم خلال

تجدر ارشارة إلى أنه يجل أن ي بق  لل التنفيذ تقديم  لل بم البة  عليه. للإعتراض

 ال ند الذن يتوجل عليه ا داء, بأداء الحق الوارد فى ال ند خلال مدة لا تتجاوف صاحل

الوارد فى  العشر بنوات مت تاريخ اكت اب الحكم للصفة النهائية, أو مت تاريخ نشوء الحق

تاريخ الم البة  يوما مت 30فيذية ا خرى , فلا يقب   لل التنفيذ قب  مضىال ندات التن

الم الل با داء بما يفيد  با داء, فإفا مضت تلك المدة دون أن يتم التنفيذ أو صرح خلالها

المختصة خلال المدة المتبقية مت  الرفض, فيكون لصاحل الشأن أن يتقدم ب لبه للمحكمة

يوما,  30فى اليوم التالى رنقضاء مهلة رة ا ولى مت  ذ  المادة, أوالمدة المذكورة فى الفق

أيهما أ ول
(9)

. 

تتبع اردارة العامة عدة أباليل مختلفة للتهرب مت تنفيذ : : معوقات التنفيذالفرع الثالث

الصادرة  د ا, بواء بامتناعها كلية عت تنفيذ ا أو بتعمد ا المما لة  ا حكام القضائية

تج يد آثار , أو أن تقوم بتنفيذ ا متجا لة العديد مت الآثار المادية والقانونية  يوالتبا ؤ ف

 على فلك, فمت ناحية تكون اردارة قد أنكرت حكما قضائيا يتمتع بحجية م لقة, المترتبة

مبررة فلك بتذرعها بأبباب  فإنها تصر على مواصلة الاعتداء على حقوق المحكوم لصالحه,

 :لعامة أو بالنظام العامالمصلحة اتتعلق ب

 العامااة: امتناااع الإدارة عاان تنفيااذ الأحكااام الإداريااة لتااذرعها بأسااباح تتعلااق بالمصاالحة -1

 مجتمىع مىنظم تعرف المصىلحة العامىة بأنهىا: الم الىل والرغبىات التىي ي ىتدعيها العىي  فىي

بلية التىىى أو الم ىىتق بيابىىيا, فالمصىىلحة العامىىة مىىا  ىىي إلا مجمىىوع المصىىالح الفرديىىة الحالىىة

العامة كقرينة لمبدأ المشروعية,  تتصدى ال ل ة العامة لحمايتها, وقد ظهرت فكرة المصلحة

حيىىث ارتب ىىت منىىذ نشىىأتها بفكىىرة القىىانون, باعتبىىار أنالقىىانون وبىىيلة مىىت وبىىائ  تحقيىىق تلىىك 

                                                 

(
9

(  المىىادة الثامنىىة مىىت نظىىام التنفيىىذ الجديىىد, مقىىال بعنىىوان: "تنفيىىذ ا حكىىام القضىىائية ارداريىىة, بتىىاريخ 

 http:// hd-lawer.com.sa, على الرابط الآتى:  2023أغ  س 1
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ك ىبل لعىدم تنفيىذ الاحكىام الصىادرة  ىد ا,  الغاية, فاردارة عندما تتىذرع بالمصىلحة العامىة

 بىتاراً للمصلحة مفهوم وابع, لىذلك تتخىذ ا اردارة  بإعتبار ا قائمة على تحقيقها, ولاشك ان

تتذرع بها لاو تنفذ الحكم الصادر  د ا, بواء كان عدم التنفيذ  تخفي مت خلالها  دفها, لكي

كانىت  نىاك مصىلحة ينبغىي لىلإدارة أن ت ىتهدفها مىت أعمالهىا, فيجىل أن  كليا أو جزئيا, فىإن

 , والامتثىىال  حكىىام القضىىاء, فىىلا يوجىىدالقىىانون بىىاحترامللمصىىلحة العليىىا التىىي تعنىىي  تخضىىع

مصلحة أخرى يمكت تفضيلها وتغليبها على  ذ  المصلحة
(10)

. 

يقصد امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية لتذرعها بأسباح تتعلق بالنظام العام:  -2

بعض فقهاء القانون  لضب ية القضائية, وقد عرفهابفكرة النظام العام أنه مت المهام ا ولى ل

الذن ينبغي الحفاظ عليه, ليتمكت  بأنها: مجموعة القواعد الضرورية لحفظ ال لام ارجتماعى

بل اته المشروعة في حدود حقوقه  الو نى مت مماربة الترابك  باكت فى مجموعة 

فلك بالحفاظ رراً لا إفا كان مبرفض التنفيذ إ الشرعية في مكان إقامته", فلا يمكت للإدارة

الظروف التي أدت إلى رفض التنفيذ مبرراً, تع ى  على النظام العام, حيث أن حقيقة

تعويض منابل, وفي  ذ  الحالة يمكت للإدار  التم ك  للضحية الحق في حصوله على

 القضائية, فمعيار الشرعية ودولة القانون يكمت في قو  الشيء برفضها تنفيذ ا حكام

الصادرة  القراراتمفرو ة على اردارة, حيث أنها ملزمة قانونا بتنفيذ  المقضي فيه, و ى

القضائية ليس بال ه  دائما فحيت يتعلق ا مر بشخص عادن,  القراراتتنفيذ  مع أن  د ا

حكما  القضائي الصادر  د  ينفذ عت  ريق وبائ  التنفيذ, فحينما تواجه اردارة القرار فإن

أولا: أن يكون الحكم صادر  د ا بواء  جل التنفيذ نكون أمام ثلاثة احتمالات:قضائيا وا

بإلغاء صادراً ثانيا: قد يكون حكما  القضاء الكام . كان مت جهة القضاء العادن في إ ار

ثالثا: أن يكون ثمة دعوى مرفوعة مت  رف شخص اخر, إفا كانت  لتجاوف ال ل ة. قرار

 , وليس للإدار  أن تضع الصالح العام في خ ر, بغرضالتنفيذية ت مح بذلك الصيغة

 .الواجل للعدالة لاحتراملارنصياع 

نجد أن أغلل حالات امتناع جهة اردارة عت تنفيذ ا حكام نقص الاعتمادات المالية:  -3

 الصادرة  د , لا ترجع إلى تجا   اردارة لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه, وإنما اردارية

 المالية. عوبات تعتر ها أثناء تنفيذ تلك ا حكام, ومت أ مها نقص الاعتماداتإلى وجود ص

 ذا الحكم قد  وعليه فإنه عند صدور حكم قضائى على اردارة بأداء مبلغ مالي, فإن تنفيذ

تبعا لذلك انتظار  , ويتمالميزانيةيص دم بغياب اعتمادات مخصصة لهذا الغرض داخ  

بعض المؤب ات القليلة التي  خلال ال نة المالية الموالية, بإبتثناءبرمجة ارعتمادات المالية 

 لميزانيتهاارعتمادات في الباب المخصص  تنهج بيابة ابتباقية, وتعم  على برمجة  ذ 

تفرض  الميزانيةالقضائية, وفلك بشك  م بق, ففل فة إعداد  ال نوية الخاصة بتنفيذ الاحكام

ال نوية بناء على  الميزانيةدارة العمومية ينبغي أن تقوم بتنظيم فإن ار توقع النفقات, وبالتالي

                                                 

(
10

(  حمزة جابم محمد الىدنيناوى الموبىوى, امتنىاع اردارة عىت تنفيىذ ا حكىام القضىائية ارداريىة, كليىة. 

 612, بدون بنة, ص  61, ع 1القانون, الجامعة العراقية, ج 
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بت فر عنه أحكام القضاء مت مبالغ مالية توقع ما
(11)

. 

 المطلب الثالث: دور القاضي في تنفيذ الأحكام الادارية 

حيث يعد  يعُد تنفيذ ال ندات القضائية مبدأ دبتوريا كربته العديد مت ا نظمة القانونية,     

وعلى فلك نصت المادة  ت أ م مبادئ المحاكمة العادلة التي تهدف أغلل الدول إلى تحقيقها,م

مت ينيبه معنيون بتنفيذ ا حكام  مت النظام ا بابي للحكم على أن: الملك أو (50)رقم 

ا حكام القضائية, وعلى المكانة التي يوليها  القضائية", ا مر الذن يدل على أ مية تنفيذ

 الادارية. لم ألة تنفيذ الاحكام القضائيةالمنظم 

الحاجة  فبح ل المادة الثالثة مت نظام التنفيذ الجديد, يكون لمجلس القضاء بح ل     

حيث تتألف  ذ  المحاكم مت رئيس وعدد كاف , صلاحية إنشاء محكمة تنفيذ إدارية أو أكثر

تنفيذ , ويلحق بها عدد كاف التنفيذى, والفص  في منافعات  مت القضاة, بهدف تنفيذ ال ند

 وا عوان, يخصص عدد منهم لتأدية مهمات مأمورى التنفيذ, التي نص عليها مت الموظفيت

مت  فالقا ي اردارن في المملكة وفقا للإصلاحات التشريعية الجديدة, لديه العديد النظام.

مت جانل  كام القضاءإيجابيا وفعالا, فيما يتعلق بتنفيذ أح دوراً الضمانات التى تجعله يلعل 

العدالة  اردارة, مت أج  إعادة التوافن بيت  رفي الدعوى اردارية, تحقيقا لمبادئ

 متزأ ف ل ة القا ي اردارن التي تخوله أن يوجه أوامر  للإدارة جزء لا يتج, وارنصاف

مت  ت بيقه, بل ته في الحكم, فوظيفته لا يجل أن تقتصر على الن ق بالحكم, ب  العم  على

فإنشاء  قابلا للتنفيذ. الكفيلة بجع   ذا الحكم الاجراءاتخلال إصدار  للأوامر, واتخاف جميع 

ارصلاحات القانونية  محاكم تنفيذ إدارية تعد ثورة تنظيمية في مجال القضاء مت أج  تحقيق

ية تنفيذ المعالجة النظامية رشكال التي تهدف إلى معالجة ارشكالات القانونية, التي مت بينها

لدى المملكة إبناد تنفيذ ا حكام إلى قاض  ا حكام اردارية في المملكة, وبذلك يكون قد تحقق

العم  اردارن وما ينجم عت مماربته مت  ومراح  بأبعاد درايةواحد متخصص, على 

 فقد أصبح القا ي اردارن فى ال عودية بموجل ارصلاحات التشريعية ا خيرة, (12)آثار

 فوف في مواجهة تعنت ال ل ات اردارية, حيث ي ت يع أن يوجه لها ا وامرقوى الن

فى  تهديدية إفا امتنعت عت تنفيذ ا حكام الصادرة غراماتالتنفيذية, وأن يفرض عليها 

 مواجهتها.

 المطلب الرابع: الأدوات النظامية الجديدة لإلزام جهة الإدارة على تنفيذ الأحكام الادارية 

قىوة مىت  لتنفيذ ومنافعاته أن الحجية ا حكام وحد ا لا تكفي رعماله, وإنمىا لابىديثبت ا     

القا ىي لا يصىنع  يخشا ا مت لم يمتث  لىه  وعىا, فيىذعت للحكىم وي ىلم بىه, فىإفا كىان رادعة

اردارة ورغبتهىىا فىىى تنفيىىذ ,  القىىانون, فىىإن دور  أن ي بقىىه, ولىىت ي ىىت يع فلىىك إلا بعىىون مىىت

و ىىمانا لحقىىوق المتقا ىىيت  ا حكىىام, إحتىىرامقىىوة العامىىة التىىى تكفىى  بهىىا بإعتبار ىىا حىىائزة لل

 ائفة مت الوبىائ , مىت أجى  تحقيىق  وكفالة الم اواة أمام القضاء ابتحدثت ا نظمة القانونية

                                                 

(
11

  2( معاف ا نصارى, عبد المجيد الهلالى, عبد الصمد غناج, أبامة بنشيخ, مرجع بابق, ص 

(
12

 195عزام ص(  محمد ناصر آل 
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اردارة علىى جبراالهدف المنشود, وكفالة تنفيذ ا حكام 
(13)

نظىام التنفيىذ الجديىد,  , وبابىتقراء

لمحكمىىة التنفيىىذ ارداريىىة لتوجيىىه أوامىىر  دن قىىد مىىنح بىىل ات وابىىعةنجىىد أن المىىنظم ال ىىعو

تهديديىة  غراماتف ل فى بعض ا حيان لفرض  للإدارة, كي تمتث  لتنفيذ أحكام القضاء, ب 

 عليها, على الوجه الآتي:

إن إمكانية توجيه أوامر للإدارة كأداة  أولا: إصدار محكمة التنفيذ الإدارية لأوامر التنفيذ:

اردارة على تنفيذ ا حكام اردارية, جاءت نتيجة   دوات النظامية الحديثة التي تجبرمت ا

قضائية, وقد أقر المنظم ال عودن في  ذا النهج ارصلاحي  إصلاحات تشريعية واجتهادات

 لنظام التنفيذ الذن أقر مت خلاله مبدأ توجيه قا ي التنفيذ اردارن  وامر مت خلال إصدار 

للإدارة
(14)

 مت نظام التنفيذ على ما يلي: تصدر دائرة التنفيذ أمر (12)حيث تنص المادة ، 

أن يجرن  دون (10)التنفيذ إلى الجهة اردارية, إفا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة 

 إجراءاتيت لل  التنفيذ أو إفا صرحت في خلالها الجهة بما يفيد رفضه, وإفا كان التنفيذ

تحديد ا, وتبلغ الجهة  إدارية, فيتضمت أمر التنفيذ قراراتإصدار محددة مت  منها 

 د المت بل في عدم  ارجراءات الجزائيةالمختصة بصورة مت ا مر للنظر في مباشرة 

دائرة التنفيذ مت إصدار أمر بالتنفيذ إلى الجهة  مت النظام 12التنفيذ, فقد مكنت المادة 

ام في ا حكام العاجلة, وثلاثيت ن وما فيما عدا ا, مت أي اردارية, بمجرد انتهاء مهلة خم ة

الدائرة تحديد مهلة أق  في حالة عدم إتمام التنفيذ, أو إفا  ىتر تاريخ التبليغ بارنذار ما لم

خلال تلك المدة بما يفيد رفض التنفيذ, ويعتبر تصريحا بالرفض ك   صرحت اردارة في

مت اللائحه التنفيذية لنظام  (1-11)ا تجيز المادة كم تصرف يخالف مقتضى التنفيذ. أو إجراء

تأمر الجهات اردارية باتخاف ما يلزم للتنفيذ, بما في فلك ا لاعها  التنفيذ لدائرة التنفيذ أن 

 , وأن م تند ترى  رورة الا لاع عليه.وارجراءاتوالوظائف الميزانيات على 

جوف أن يوجه إلى أن جهٍة إدارية بواء  ذا ا مر بالتدابير ي (11-3)وبموجل المادة      

المعنوية الخاصة,  كانت المنفذ  د ا أو غير ا, بما فيها الجهات المشرفة على ا شخاص

وعلى الجهات اردارية أن تنفذ  ذ  ا وامر خلال مهلة محددة,  إفا كان فلك ي تلزمه التنفيذ.

ض عليها, فإصدار الة للإعترالقا ى اردارى فى المملكة أنها غير قاب وما يميز أوامر

 اردارى في المملكة  وامر تنفيذية لتنفيذ الحكم الادارى, يدل على التكافئ والم اواة القضاء

بل ة عليا  بيت بل ات  رفي الخصومة أمام القضاء, رغم كون اردارة ممثلة للدولة وفات

ما  و إلا تنفيذ  وامرفى المجتمع, وعليه فإن الهدف مت توجيه  ذ  ا  ا فرادتعلو على 

فأوامر التنفيذ تعد بمثابة بلاحا  للحكم القضائي على أرض الواقع ومنح الحقوق  صحابها.

التنفيذ للحصول على الحماية الفعلية,  إجراءات جديدا في يد القا ي اردارن مت أج  متابعة

                                                 

(
13

منشىىأة المعىىارف, اربىىكندرية, ( حميىىدن يابىىيت عكاشىىة, ا حكىىام ارداريىىة فىىي قضىىاء مجلىىس الدولىىة, 

1779 ,301 
(14)

, درابىىة مقارنىىة, مجلىىة آفىىاق تنفيىىذ ا حكىىام القضىىائية ارداريىىةالآليىىات الحديثىىة فىىي خالىىدن المهىىدن,  

2020 ,56, 
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بعض الفقهاء حالات عدم التنفيذ, على الرغم مت أن   ن أحكام القضاء تفقد قيمتها في

الذن تبنا  المنظم ال عودن وتبناّ  مت قبله المنظم الفرن ي يعتر ون على  ذا التوجه
(15)

. 

التهديدية, وأمام غياب التعريف  الغرامةلم يعرف المنظم ال عودى : التهديدية الغرامةثانيا:

حكم بها التهديدية على أنها: مبلغ مت النقود التى ي الغرامةنجد الفقه يعرف  التشريعى,

 على المديت, عت ك  فترة فمنية معينة, لا يتم فيها تنفيذ الالتزام, حيث يقتضي القا ي

كما تم تعريفها بأنها: مقدار مالي يحدد عت ك  يوم أو شهر  التنفيذ العيني تدخلا مت جانبه.

 الصادر مت أى جهة القرار د الشخص المديت, الذن يهم  أو يمتنع عت تنفيذ  مت التأخير,

تمادت  رخلال اردارة بتنفيذ من وق الحكم, فكلما كجزاءقضائية كانت, فهى تأتي إفن 

الغرامةعت التنفيذ كلما ارتفعت قيمة  وتراختاردارة 
(16)

منح القا ي اردارن صلاحية ، و

, فقد أجاف عند عدم تنفيذ ا لحكم قضائى إدارن تهديدية يجل أن تدفعها اردارة غرامةفرض 

لا تزيد على عشرة رامة النظام, لدائرة التنفيذ أن: تفرض غ مت (20) المادة المنظم بموجل

, وفلك عت ك  يوم يمضي دون إتمام التنفيذ, (اردارة أو غير ا) د   آلاف ريال على المنفذ

 مت مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ, على أنه: للدائرة أن (20)المادة رقم  فيما تنص

 د   التهديدية ولو دون  لل في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ امةالغرتأمر بفرض 

فبموجل  ذ   , بما فيها القوة الجبريةولا يجدن ابتعمال الوبائ  ا خرىبالتنفيذ بنف ه, 

أج  توجيه أوامر للإدارة  المادة يمكت لصاحل الشأن أن يتقدم ب لل إلى محكمة التنفيذ مت

اردارة على  إكرا التهديدية بشك  مباشر إلى  الغرامةحيث تهدف  تهديدية. غرامةمتضمنة 

 حقيقي إفا ما تخلفت اردارة عت ت بيق زاءالتنفيذية, ومت ثمة فهي تظهر كج تنفيذ ا وامر

وا وامر تعبر  التهديديةرامة ا وامر الموجهة لها مت قب  القا ي اردارن, فالعلاقة بيت الغ

على التنفيذ, فتوقيع  ت الوبيلتيت المتمثلتيت فى إجبار اردارةعت عنصر التكام  بيت  اتي

تحقيق  دفها فا فاعلية  في الغرامةبدون توجيه أوامر للإدارة, يجع  مت دور  الغرامة

 محدودة
(17)

 التهديدية تعد بمثابة وبيلة رجبار اردارة على تنفيذ الاحكام الصادرة فالغرامة .

 رن ب ل ة القا ي اردارن في توجيه أوامر تنفيذيةفى مواجهتها, فمت جهة فهى تقت

 الغرامة للإدارة؛ ومت جهة أخرى بعت مجال ت بيقها حيث يمكت للمحكوم له  لل فرض

, رناللقضاء ارد التهديدية في حالة عدم تنفيذ الادارة للحكم الصادر مت المحاكم التابعة

للإدارة  ى مقتضى    القا ى اردارىالتهّديدية وتوجيه ا وامر التنفيذية مت قب فالغرامة

لحق المتقا ي في المحاكمة المنصفة
(18)

.  

                                                 

(
15

 179ص  (  بعد ناصر ال عزام, بمير حديد, مرجع بابق,

(
16

( نويرى بامية, ارجراءات القضائية اردارية, محا رات  لبة ال نة ا ولى مابتر قانون عام, كليىة. 

  10, ص  2017 2020الحقوق والعلوم ال يابية, الجمهورية الجزائرية الشعبية, 

(
17

 151زائر, ص.( عبد القادر عدو,  مانات تنفيذ ا حكام اردارية  د اردارة العامة, دار  ومه, الج

(
18

المجىىىال اردارى, ربىىىالة ( محمىىىد رفاق جبىىىار الحمىىىزاوى, النظىىىام القىىىانونى للغرامىىىة التهديديىىىة فىىىى 

 2, ص  2020كلية الحقوق, جامعة المنصورة,  ماج تير,
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 :التهديدية تتميز بما يلي الغرامةوعلى ما تقدم يمكت أن ن تخلص أن 

لحق الدائت  أ. أنها فات  ابع تحكمي: فللقا ي بل ة تقدير المبلغ المالي, بغض النظر عما

اردارة عت التنفيذ, كما  لامتناع كجزاءالضرر,  مت  رر, فقد يقدر ا بقيمة أكثر مت قيمة

, ولو لم يتم  لبها مت الغرامةيفرض  مت عدمها, فله أن الغرامةأن للقا ى بل ة تحديد 

وتحديد بدء بريانها, وله أن يخفض  الغرامةتقدير مبلغ  الخصوم, وله أيضا كام  الحرية في

 ر عت عشرة آلاف ريال عت ك  يوم, و و ماعلى ألا يتجاوف المبلغ المقد المبلغ أو أن يرفعه,

تكون ان مت مشروع اللائحة التنفيذية على  (21)مت المادة  الاربعةنصت عليه الفقرة 

 الغرامةكان مماثلا لمقدار  بتقدير المبلغ الم تحق منها بصفة نهائية, بواء الغرامةتصفية 

 . ت ك  يومريال ع أو أق  أو أكثر, مع عدم تجاوُف عشرة آلاف المتراكم

صاحل  مؤقتة: فهي تنتهي بوفاء المديت بالتزامه, ويتم  لبها بناء على  لل غرامةب. أنها 

 الشأن أو بأن تقرر ا المحكمة مت تلقاء فاتها.

اردارة بتنفيذ بإلزام إلا فى حالة وجود حكم قضائي  الغرامةخاصية التبعية: لا يتم فرض  ج.

على عدم التنفيذ, حيث للإصرار للتأخر أو  جزاءيضا, ب  ماتها, وبالتالي لا تعُد تعوالتزا

الذن يهدف إلى جبر الضرر الناتج  تهدف إلى إجبار اردارة على التنفيذ, بخلاف التعويض

 فىه. عت الامتناع عت التنفيذ أو عت التأخير

اردارة وإجبار ا  أنها فات  ابع تهديدن: حيث يتم بها الضغط على المحكوم عليه خاصةد.

مت عقوبات مالية عليه, إفا  , فهي تهدد المحكوم عليه بما بيتم فر هتزاماتهاعلى تنفيذ ال

بالقدرالذن يرى أنه منتج وقعال في تحقيق  امتنع عت التنفيذ, ويقوم قا ي التنفيذ بتقدير ا

الغاية مت فر ها(
(19)

. 

نظام  المالية في ةللغرام والاجرائية وقد أورد المنظم ال عودن ا حكام المو وعية       

فيما عدا التنفيذ  مت النظام, على أنه:( 20)التنفيذ أمام ديوان المظالم, حيث نص في المادة 

( 10)المنصوص عليها في المادة  لاقتضاء المبالغ المالية, لدائرة التنفيذ بعد انقضاء المهلة

المنفذ  د   تزيد على عشرة الاف ريال على لا غرامةبح ل ا حوال أن تفرض  (16أو)

التنفيذ, فقد المنظم ال عودى منح الاختصاص لقا ي التنفيذ  عت ك  يوم يمضي دون إتمام

الحق ثابتا والمما لة فى فى تنفيذ  بمثابة جرم وا ح يجل تعزيز  بمال  بديوان المظام لكون

ى وفي  ذا الصدد يجل على المنظم ال عودن و ع حد أدن رجبار  على التنفيذ. المنفذ  د 

ألف ريال لمواجهة ك  مت ت ول له نف ه إعاقة عملية تنفيذ  400يقدر ب التهديدية للغرامة

ً القضائية اردارية الصادرة  د اردارة, لتكون  ا حكام  قويا له رجبار  على التنفيذ رادعا

 وعدم إعاقته.

 : عوارض تنفيذ الأحكام الادارية المبحث الثاني
دارية مظهر حيا للصراع بيت بل ة ادارية تهدف الى التوبع في يتمث  عدم ا حكام الا      

ً  حكام القانون وقضاء  ن اق اختصاصاته وتوبيع صلاحياتها حتى لو كان فلك مخالفا

                                                 

(
19

 172(  بعيد ناصر ال عزام, بمير حديد, مرجع بابق, ص 
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يهدف بشك  عام وأبابي ت بيق نصوص القانون وتأكيد احترامها بما يصدر  مت أحكام 

والاجتماعية الموجودة في الدولة  و ذا الصراع  و وليد للظروف ال يابية والاقتصادية

ونتيجة  ذ  الخلافات فإن اردارة تلجأ الى بعض الاباليل التي تتمكت مت خلالها مت تع ي  

تنفيذ الاحكام اردارية أو الابتمرار في تأجي  تنفيذ ا أو تجا لها حيث بوف نت رق الى 

التي تواجه عملية تنفيذ  ذ  اباليل امتناع اردارة عت تنفيذ ا حكام اردارية والمشكلات 

 ا حكام .

 : الاسباح التي تتذرع بها الإدارة لعدم تنفيذ الاحكام الادارية المطلب الأول

لا تمث  اردارة مت البحث وإيجاد ال ب  لعدم تنفيذ الاحكام اردارية الصادرة  د ا       

عض  ذ  الم وغات فهي تتذرع بم وغات ت اعد ا على التهرب مت تنفيذ  ذ  ا حكام وب

قد يكون حقيقاً وبعضها غير حقيقي ولكت يبقى الهدف ا ول الرئي ي دائماً مت قب  اردارة 

 عدم تنفيذ  ذ  ا حكام أو تع ي  وتأخير تنفيذ ا وبيتم الت رق لها مت خلال ما يلي: 

 : دواعي المصلحة العامة وصالح المرفق العام الفرع الأول

لذرائع التي تلجأ اليها اردارة لعدم تنفيذ ا حكام الادارية الصادرة  ناك العديد مت ا      

 د ا أو تأجي  تنفيذ ا كي لا تتحم  تبعات تنفيذ  ذ  ا حكام مت تغيير في المراكز 

القانونية والتعويض وإعادة الحال الى ما كان عليه وإعدام القرار اردارن المخالف ومت 

صلحة العامة والمحافظة على بير المرافق وصعوبة التنفيذ  ذ  الذرائع النظام العام والم

 والصعوبات المادية والقانونية و ذا ما بيتم الت رق اليه بالتفصي  مت خلال ما يلي: 

لا يجوف للإدارة ان تتهرب مت التزامها بتنفيذ ا حكام التي تصدر  :أولاً: المصلحة العامة

رام القانون يث لا يوجد مصلحة أ م مت احتبزعم ان المصلحة العامة تقتضي منه فلك ح

, فوجود القضاء  و رقابة على أعمال اردارة حتى لا تتمادى في وتنفيذ أحكام القضاء

تصرفاتها مت دون رقيل ولا ح يل فوجود القضاء مرتبط بتصويل قرارات اردارة وبيان 

بيعييت أو للإدارة ما صح منها وما ب   وتقرير الحقوق بواء للأشخاص المعنوييت أو ال 

فيجل أن يتم احترام احكام القضاء والحرص على تنفيذ ا بواء كانت  ذ  ا حكام لصالح 

اردارة أم  د ا ف لامة العم  الادارن يكون على ما يحققه  مت مصلحة عامة فيكون 

ة العم  خارج حدود المشروعية افا لم يحقق المصلحة العامة فاردارة لا تملك الحرية الم لق

وجود ا في تصريفاتها فهي ملزمة بجميع تصرفاتها وقراراتها بتحقيق الهدف الابابي ل

 .و و تحقيق المصلحة العامة

المصلحة العامة عبارة وابعة المدلول غير منضب ة بالتحديد مع فلك فإن اردارة       

ة في عدم تنفيذ كثيرا ما تتذرع بها متخذة مت احترامها باتر تخفي في  ياته رغباتها الحقيقي

الحكم الصادر  د ا كله أو تنفيذ  بصورة مب ترة لا تحقق مع الغاية مت إصدار  متجا لة 

أن في احترام أحكام القضاء الادارن تحقيق حقيقي لتلك المصلحة
(20)

وتعرف المصلحة  

                                                 

(
20

,  2008ة واشكالاته الوقتية دار الفكر الجامعي , (  خليفة عبد العزيز عبد المنعم, تنفيذ الاحكام الاداري
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ً فالمصلحة  العامة بأنها الم الل والرغبات التي ت تدعيها الحياة في مجتمع منظم بيابيا

عامة ما  ي إلا مجموعة مصالح فردية تتصدى ال ل ة العامة لحمايتها  نها تهم أغلبية ال

الشعل أو  نها تحت  مكانة بامية في مجال القيم ارن انية. وقد ابتقر القضاء الادارن 

المقارن على أن الك  يجل أن يخضع المصلحة ا على التي تعني احترام القضاء و اعة 

حكام نف ها ومنها أحكام ارلغاء على ببي  المثال إنما تقرر  ذا ارلغاء أحكام القضاء وا 

 دناردارن حجج علتصويل التصرفات اردارية تحقيقاً للصالح العام ولهذا ابتبعد القضاء 

العامة حةلالمص إلى ت تند ارلغاء التي مأحكا تنفيذ
 (21)

وأكدت محكمة القضاء اردارن  

ن اصرار الوفير على عدم تنفيذ حكمها ين ون على مخالفة المصرية في حكم لها على أ

ومت ثم وجل اعتبار خ أ ابابي وأص  مت الاصول القانونية للشيء المقضي به لمبدأ 

ً ي توجل , ولا يؤثر في فلك انتقاء الدوافع م ؤوليته عت التعويض الم الل به شخصيا

لحة عامة فلك أن تحقيق  ذ  الشخصية لديه أو قوله بأنه ينبقي مت وراء فلك تحقيق مص

, ويتبيت مت  ذا (22)المصلحة لا يصح أن يكون عت  ريق ارتكاب أعمال غير مشروعة

الحكم وأنه ي تند الى مبدأ أخلاقي و ي وان كان الهدف مشروع و و تحقيق المصلحة 

العامة فلا يجوف أن يكون فلك بوبيلة و ريقة غير مشروعة و ي بالعزوف صراحة أو 

 تنفيذ  ذ  ا حكام  ن في فلك مخالفة وا حة لحجية الشيء المقضي به. منا عت 

وقد تتذرع اردارة ايضاً في أمتناعها عت تنفيذ ا حكام اردارية : ثانياً: صالح المرفق العام

بفكر  صالح المرفق العام و ي فكرة أيضاً أو مدلول غير محدد فالفقه لم يتفق حول تعريف 

ً للمدلول العضون ويقصد بالمرفق العام محدد لما  ية المرفق  العام فمنهم مت عرفه وفقا

ً لهذا المعنى ك  منظمة عامة تنشئها الدولة وتخضع ر دارتها بقصد تحقيق حاجات تبعا

لدفاع وغير ا مرافق  نها , ومت  نا جاف اعتبار ك  مت مرفق القضاء وا مت واالجمهور

 ذا المعنى بالشمولية  لجمهور ويتصف, شأتها الدولة بغرض أداء خدمة لمنظمات

, ومنهم مت عرفه وفقاً للمدلول المو وعي ويقصد بالمرفق للمعيار المو وعي وار لاق

ك  نشا  يباشر شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة ثم تخرج عت ن اق  ذا التعريف 

قط ات التي ت تهدف فبائر النشا ات الخاصة كالمؤب ة الخاصة كما يخرج عنه المشروع

( لتعريف لى الجميع بيت المدلوليت )العضون المو وعي, وف ل رأن أخر اتحقيق الربح

المرفق العام على أنه ك  مشروع ي تهدف الوفاء بحاجات نفع عام تعجز المشروعات 

الفردية عت تحقيقها على وجه مرض فتتولا  اردارة العامة وتدير  أما بنف ها مباشرة أو 

رونه تحت رقابتها وإشرافها ولقد اعتنق الفقه الفرن ي فلك المدلول تعهد به الى افراد يدي

لتعريف المرفق العام حيت عرفه على انه مشروع فو نفع خا ع للتوجيه ا على لل ل ات 

الحاكمة بقصد اشباع حاجات عامة للجمهور ب بل عدم كفاية أو وجود مشروعات خاصة 

أما عت تعريف  .وني خاص أو ابتثنائينظام قانلتحقيق الاغراض ويخضع لحد أدنى مت 

                                                 

(
21

 292-291(  الليثي محمد بعيد ص

(
22

 430(  د.بعد عبدالواحد ح ني ص
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العام في القضاء المصرن فقد عرفته محكمة القضاء اردارن المصرية بقولها أن   المرفق

المرفق العام  و ك  مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على ادارته ويعم  بانتظام وابتمرار 

لح العامة في الدولة وي تعيت ب ل ان اردارة لتزويد الجمهور صيانة النظام وخدمة المصا

والصفات المميزة للمرفق العام  ي أن يكون المشروع مت المشروعات فات النفع العام أن 

كون الغرض مت أن يكون غر ه بد حاجات عامة مشتركة وتقديم خدمات عامة وألاي

, وعرفت الجمعية العمومية لق مي الفتوى والتشريع المرفق العام المشروع مجرد الربح

مشروع تنشئه الدولة او تشرف على إدارته ويعم  بانتظام وابتمرار وي تعيت بأنه ك  

ب ل ان اردارية لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يت لبها لا يقصد الربح ب  يقصد 

الم ا مة في صيانة النظام وخدمة المصالح العامة في الدولة وقد شجع الخلاف الفقهي 

العام على أن ت تند اليه اردارة كثير عند امتناعها عت  حول معيار تحديد صالح المرفق

تنفيذ ا حكام اردارية الصادرة  د ا ولذلك ابتبعد مجلس الدولة الفرن ي حجج عدم 

التنفيذ الم تمدة مت بير المرفق العام
(23)

 . 

 : ذرائع الصعوبات التنفيذية الفرع الثاني

حة العامة وصالح المرفق العام امتناعها عت ت تند اردارة الى فرائع أخرى غير المصل     

تنفيذ ا حكام الصادرة  د ا و ذ  الذرائع تتمحور حول الصعوبات المادية والصعوبات 

 القانونية التي تواجه اردارة عند ت بيق نصوص الاحكام اردارية الصادرة  د ا .

لتي قد تعترض  ريق تتذرع اردارة بأن الصعوبات المادية ا: الصعوبات المادية أولاً:

ً لتبرير أمتناعها عت تنفيذ حكم صادر  د ا دون أن يكون لهذا ال بل  التنفيذ تعد بببا

أباس في الواقع أو القانون ولقد ف ت القضاء الادارن لهذ  الحجج الوا ية فابتبعد أعضاء 

على صعوبة  كان تؤبس امتناعها عت التنفيذ (24)اردارة مت تنفيذ الحكم ابتناداً لهذا ال بل 

عادة عدد كبير مت الموظفيت جملة واحدة مما يؤدن بالضرورة الى إبعاد آخريت وكثيراً ما 

تحاول الادارة التخلص مت التزاماتها المالية بحجة عدم وجود اعتمادات متاحة وبديهي أن 

 ذا الموقف لا ينبغي أن يكون عقبة أمام حقوق المحوم لهم ولم يخولها مجلس الدولة 

ن ي  ذا الحق إلا في حالات ابتثنائية إفا كان مت شأن تنفيذ  ذا الحكم إثارة الفر

وحددت  ا  رابات ج يمة تهدد ا مت بشك  خ ير على أن يراقل مجلس الدولة فلك.

محكمة العدل العليا ا ردنية موقفاً وا حاً مت  ذ  الناحية مت خلال أحكامها حيث نصت 

ة العدل العليا بارلغاء تكون لها حجية م لقة على الكافة على إن الاحكام الصادرة عت محكم

وبالن بة لجميع المحاكم وال ل ات اردارية يترتل عليها إعدام القرار مت يوم صدور  

وتلتزم اردارة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه كما لو لم يصدر  ذا القرار إ لاقا مهما 

 .(25)نفيذ حكم ارلغاء بحجة صعوبات مادية كانت النتائج وليس للإدارة ان تمتنع عت ت

                                                 

(
23

 429(  بعد عبدالواحد ح ني مرجع بابق 

(
24

 304(  اليثي محمد بعيد مرجع بابق ص 

(
25

    http://www.lawjo.netمنتديات  122/77(  قرار محكمة العدل العليا ا ردنية قرار رقم 
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قد تمتنع اردارة عت تنفيذ ا حكام اردارية الصادرة  د ا : ثانياً: الصعوبات القانونية

نتيجة صعوبات قانونية في الحكم مث  أن تتعل  اردارة بصعوبة تف ير الحكم أو وجود 

ي أن تتهرب مت التزاماتها في أخ اء مادية في الحكم إلا أن  ذا لا يع ي الادارة الحق ف

تنفيذ ا حكام اردارية الصادرة  د ا و ذا ما أكدت عليه حكم المحكمة اردارية في 

م والذن نص على حيث يهدف 1/9/2006( بتاريخ 321/06المغرب بحكمها ملف رقم )

 139/06/1ال لل الى ابتصدار أمر بوجود صعوبات واقعة وقانونية بالملف التنفيذن عدد 

حيث أنه إفا كانت صعوبات التنفيذ  ي المنافعات التي تعترض تنفيذ ا حكام الحائزة لقوة و

الشيء به وبشك  صعوبات قانونية أو مادية تحدث بعد صدور الحكم و ي إما وقتية تهدف 

ً لغاية تصحيح إجراء مت إجراءاته أو مو وعية تهدف الى إيقاف  الى تأجي  التنفيذ مؤقتا

 ً شكال في التنفيذ لغاية صدور حكم حابم في النزاع مو وع التنفيذ فإن منا  الا التنفيذ نهائيا

إما إثارته لعدم صحة إجراء مت إجراءات تنفيذ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به وإما 

إثارته لصعوبة إعماله ب بل إغفال أو تضارب في إجراءات أو ظهرو وقائع لاحقة وجديدة 

تم التنفيذ بمقتضا  وإما أن مت شان التنفيذ تجاوف الآثار القانونية على صدور الحكم الذن ي

للحكم المعفي بالتنفيذ ومت  نا فلا يملك القا ي الم تعج  البحث في مدى صحة أو خ  أ 

.   بار اختصاص محكمة المو وع في فلكالشيء المقضي به أو تف ير  أو تأويله باعت

لف التنفيذ أعلا  أن ا مر يتعلق بتنفيذ حكم وحيث يؤخذ مت أوراق الملف وم تندات وم

حائز بقوة الشيء المقضي به بحيافة نافع الملكية للعقار مو وع نزع الملكية كما  و 

محدد بالمربوم القا ي بنزع الملكية لا يشوبه أن إشكال مت إشكالات التنفيذ أعلا  مما 

امة مما يبقى ال لل معد غير لعيتكون معه الصعوبة المشارة وبيلة لت ريع تنفيذ المصلحة ا

, ولهذ  الابباب نأمر علينا إبتدائياً حضورياً برفض ال لل وتحمي  رافعه الصائر مؤبس

ونصت محكمة القضاء الادارن المصريى على أن امتناع اردارة عت تنفيذ ا حكام ب بل 

 .انونر قرار إدارن بلبي مخالف القالصعوبات القانونية التي تعترض التنفيذ يعتب

فبراير بنة  18وقد قضت محكمة القضاء الادارن المصرن في حكمها الصادر في         

م بقولها إفا كان ال بل في تأخير تنفيذ ا حكام انما يرجع الى تبادل المكاتبات بيت 1953

الوفارة ووفارة المالية وديوان الموظفيت للرجوع اليها في شأن تنفيذ  ذ  ا حكام ولم يكت 

التأخير نتيجة تقصير مت الوفارة ومت ثم يكون ظ  التعويض على غير أباس بليم مت  ذا 

القانون ففي  ذ  الحالة لا يجوف مؤاخذة اردارة على تأخير التنفيذ ب بل  ذ  ارجراءات 

واعتبرت  ذ  الحالة مت بيت الصعوبات المواجهة للإدارة عند تنفيذ الحكم
(26)

كانت فإفا . 

ية بحيث كان مت الوا ح انها لا تتتنكر للحكم أو تتجا له وانما حدث أثناء اردارة ح نة الن

ً فيكون خ أ اردارة في التف ير  تنفيذ ا للحكم أن نفذته على نحو غير مقصود به تماما

مفتقراً ولكت يجل أن لا تقوم اردارة بتقديم  لبات التصحيح والتف ير وفلك للتهرب مت 

                                                 

(
26

بكندرية دار الفكر الا .دولةالأثر القضاء اردارن على النشا  اردارن في  العظيم صلاح يوبف.عبد( 

 333ص 2007الجامعي 
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ا أو تع ي  تنفيذ ا وفي جميع ا حوال تملك اردارة أن تذ ل تنفيذ ا حكام الصادرة  د 

إفا كان  ناك أن  الى المحاكم المختصة وت لل تف ير الحكم القضائي الصادر  د ا

أما في الحالات التي لا يحتاج التنفيذ فيها الى اصدار قرار كحالة غموض في الحكم, 

ارة عت ال داد يكون قرار بلبي بارمتناع ابتحقاق مبالغ تلتزم الادارة بدفعها فامتناع الاد

يمكت أن يكون محلاً لدعوى التعويض وحث اردارة على التنفيذ يت لل التظلم لديها مت 

عدم التنفيذ ريجاد مناببة ال عت وإنشاء القرار ال لبي الذن ي عت فيه برفضها إجراء 

القرار الصريح أو  التنفيذ في حالةبكوتها عت الرد ويمكت لصاحل الشأن أن ي عت في

ال لبي بالرفض في خلال بتيت يوماً مت نشوء  وفلك في الحالة التي تت لل اصدار قرار 

بالتنفيذ وامتناع اردارة إمتناعاً صريحاً أو  منياً عت اصدار  
(27)

 . 

ومت خلال ما ببق تم الت رق الى الحجج التي تتخذ ا اردارة للتهريل مت التزاماته       

أحكام القضاء الصادرة  د ا او الم البة في تنفيذ  ذ  ا حكام وت تفيد الادارة في تنفيذ 

ً مت الصعوبات القانونية للتنفيذ  ن المشرع الفل  يني وغير  مت التشريعات  خصوصا

المقارنة التي تم فكر ا لم ينص على مدة فمنية محددة لتنفيذ ا حكام القضائية مما يع ل 

  الوقت والتذرع بوجود صعوبات التنفيذ. اردارة ف حة  ويلة مت

 : أساليب امتناع الادارة عن تنفيذ الأحكام الادارية المطلب الثاني

لا وجود للدولة إلا بوجود رقابة قانونية قضائية حقيقية وفعالة على أعمال ال ل ة        

و و  رورة احترام التنفيذية إفن لا قيمة لمبدأ المشروعية في الدولة ما لم بقترن بمبدأ أخر 

أحكام القضاء و رورة تنفيذ ا فالحماية القضائية لا تكتم  إلا بإتمام تنفيذ ا حكام فلا قيمة 

 حكام القضاء إفا لم تنفذ ولا شك أن ابتخدام ال ل ة التنفيذية لمجموعة مت الحي  

م الهامة والمناورات كي تتهرب مت تنفيذ أحكام القضاء بيجع  عدداً غير قلي  مت الاحكا

محلاً للإ مال وار دار فمت ال ه  تصور الآثار المدمرة التي يمكت أن تحدث على النظام 

القضائي والمجتمع في حال عدم وجود تنفيذ مؤكد  حكام القضاء اردارن فأن قاعدة 

قانونية أو تنظيم قضائ ن بفقد وجود  أن لم يكت فعالا , فالنية ال يئة للإدارة حيت لا تكون 

غبة في تنفيذ الحكم يمكت أن تأخذ الحكم عدة أشكال تبدأ مت التراخي في تنفيذ الحكم تنفيذاً را

ً أو الرفض الصريح على بلوك اردارة قد لا يقتصر على صورة واحد مت  ذ   ناقصا

الصور فيمكت للإدارة أن تلجأ الى ابتخدام ك  الصور والوبائ  لتع ي  تنفيذ أحكام 

وبوف تقوم بتناول  ذ  الصور وا باليل بالتفصي  على النحو  القضاء اردارن  د ا

 التالي : 

 : التراخي وإساءة تنفيذ الحكم الفرع الأول

أن مت الضرورن إع اء اردارة بر ة مت الوقت لتقوم بتنفيذ ا حكام الغدارية       

في تنفيذ الصادرة  د ا إلا أنها يجل أن لا تأخذ  ذ  الف حة مت الوقت كمبرر للتأخر 

ا حكام اردارية أو تع ي  تنفيذ ا أكثر مت الوقت اللافم الذن يقدر  القا ي ح ل 

                                                 

(
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 362(  د.ال يد ابماعي  ح يت مرجع بابق ص 
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 يتنفيذ الحكم.ا حوال والظروف التي تحيط 

إن تبا أت اردارة أو تأخرت في تنفيذ  ذ  ا حكام دون ببل قانوني وتجاوفت الوقت      

تأخير بمثابة قرار بلبي غير مشروع اللافم الذن يقدر  القا ي بح ل ا حوال عند فلك ال

يقيم م ؤولية اردارة ويجيز له أن ي لل الغائه والتعويض عما اصابه مت أ رار نتيجة 

قرار اردارة المخالف للقانون ولقد ابتقرت احكام القضاء اردارن المصرن على فلك حيث 

بتنفيذ ا حكام  قضت محكمة القضاء الادارن في مصر على واجل الجهة اردارية ان تقوم

في وقت منابل مت تاريخ صدور ا وإعلانها فإن  ي تقاع ت أو امتنعت مت دون وجه 

لف للقانون حق عت  ذا التنفيذ وقت منابل اعتبر  ذا ارمتناع بمثابة قرار بلبي مخا

عويضيوجل لصاحل الشأن الت
(28)

وف بت أيضاً المحكمة الادارية العليا المصرية في حكم  

ه لا يجوف للجهة الادارية أن تؤخر تنفيذ الحكم الصادر لصالح المعي مدة بلغت لها على أن

اربع بنوات حرمته في خلالها مت فرص شغ  المناصل الرئابية أو القيادية التي تتنابل 

مع ما يتمتع به مت أقدمية وما وص  اليه مت درجة وظيفية
(29)

وف بت محمكة القضاء , 

م في الدعوى رقم 31/3/2013كم الصادر بجل ة اردارن المصرية في م ودة الح

ً مع ما بلف ولما كانت عيون ا وراق تن ق بأن ق  63ل نة 17802 ومت حيث إنه  ديا

م وافقت 1/11/2007المدعي كان يشغ  وظيفة بإدارة ا مت بالهيئة المدعى عليها وبتاريخ 

مت ا فراد والمنشآت حيث لجنة شئون العامليت على ترقية الى الدرجة الثانية كرئيس ق م أ

م وابت لاع رأيها في مدى 6/11/2007قامت جهة عمله بمخا بة  يئة ا مت القومي في 

م إلا أن  يئة ا مت القومي 29/7/2008أ ليته لشغ  تلك الوظيفة واتبعته بخ اب آخر في 

ولما  م  وفي الحال  ذ 15/3/2009التابعة لجهاف المخابرات العامة وتراخت في الرد حتى 

كانت موافقة تلك الهيئة محض كاشفة لحقيقة المركز القانوني للمدعي ولي ت منشآة له فإن 

 التراخي لا يجوف أن يضار مت المدعي .

ويتبيت مت خلال  ذا الحكم أن للإدارة الحق في أخذ بر ة مت الوقت لتنفيذ ا حكام      

ال رعة ولكت يشتر  أن لا تقوم  اردارية الصادرة  د ا بحيث لا يكون التنفيذ على وجه

اردارة بإ دار الوقت لتع ي  تنفيذ  ذ  ا حكام وأقر القضاء المصرن الحق لمت تأخر تنفيذ 

حكمه تع فا مت قب  اردارة أن ي الل بالتعويض مت اردارة لما لحق به مت أ رار نتيجة 

َ مجلس الدولة الفرن ي في م ؤولية اردا  ذا التأخير. رة في تعويض أحد وحكم ايضا

ا فراد  ن اردارة تأخرت في ت ليمه المعاش الخاص به مدة عشر بنوات مت تاريخ 

فالقانون لم يحدد مبعاداً لقيام الادارة بتنفيذ  (30)ابتحقاق المعاش دون أن مبرر قانوني

ا حكام الصادرة  د ا إلا أنه بمجرد مرور الوقت تعتبر اردارة ممتنعة عت أداء الخدمة 

                                                 

(
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 184-183(  د.الليثي محمد بعيد مرجع بابق ص

(
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 31-30 حكام اردارية وإشكالاته الوقتية مرجع بابق ص (  د.خليفة عبدالعزيز عبدالمنعم )تنفيذ ا

(
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(  ال ماون بليمان محمد )القضاء الادارن الكتاب الثاني قضاء التعويض و رق ال عت في الاحكىام ( 
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شهور في  4في حال التراخي حيث قرر المشرع الفرن ي على الادارة الا تتراخى أكثر مت 

 .على أنها قد أصدرت قراراً بالرفضتنفيذ كافة ال لبات وا حكام والا قامت قرينة قانونية 

فقد ف بت المحكمة الادارية العليا في  ذا الشأن الى أن مقتضى الحكم الحائز لقوة ا مر 

لغاء القرار الم عون فيه  و اعدام  ذا القرار ومحو اثار  مت وقت صدور  في المقضي بإ

الخصوص وبالمدى الذن حدد الحكم وتنفيذ الحكم يجل أن يكون كاملاً غير منقوص على 

الاباس الذن قام قضاؤ  في الخصوص الذن عنا  وبالمدى وفي الن اق الذن حدد  ومت ثم 

على مجرد أعادة الموظف الى الخدمة ولكت في مرتبة أدنى  فلا يكفي أن يقتصر الحكم

ودرجة أق  وإلا لكان مؤدن فلك أن الحكم لم ينفذ في حقه تنفيذاً كاملاً ب  نفذ تنفيذاً مبتوراً 

 (31)منقوصاً ولكان  ذا بمثابة تنزي  له مرتبة الوظيفة وفي درجتها و و جزاء مقنع

نفيذ الحكم اردارن الصادر  د ا بشك  ويتضح مما ببق أن الادارة تلجأ الة ت 

مشو  أو ناقص حتى يظهر أن اردارة ملتزمة بتنفيذ احكام القضاء فقد تلجأ الى بب  أخرى 

لا حصر لها لتع ي  تنفيذ ا حكام الصادرة  د ا إلا أن  ذا العم  يتعبر مخالفة صارخة 

خ  تحت انحراف اردارة بحق القانون والتشريعات وحقوق ا فراد توجل التعويض  نه يد

في ابتعمال ال ل ة وفلك بابتخدام ما بيد ا مت وبائ  لت بيق القانون بشك  مبتور وناقص 

, فإن في فلك ا دار منها لقيمة الحكم فاردارة وبدلاً مت يؤدن الى تحقيق العدالة والقانونلا 

يء المقضي به الرفض ال افر أو التراخي تفض  أن تمكر وتناول لكي تتفادى اثار الش

 نه يجل على الادارة اصولاأًن تلتزم اردارة بتنفيذ ا حكام الصادرة  د ا إفا  (32)  د ا

كنا نعي  في دولة حضارية فات بيادة قانونية وإلا اشيعت الفو ى وتفقد الثقة بالمؤب ة 

 القضائية والقانون .

 : الرفض الصريح لتنفيذ الأحكام الفرع الثاني 

تنفيذ اردارة الى رفض تنفيذ ا حكام الادارية صراحة عند عدم إجراءات القد تلجأ      

, إلا أن رفض الادارة تنفيذ ا حكام الادارية الصادرة  د ا  و الناقص والمشو  في التنفيذ

قرار مناف لمبدأ المشروعية وتجاوف لل ل ة عدم احترام للقضاء والقانون إلا أنه مت 

  بها رفض الادارة صراحة تنفيذ ا حكام الادارية  نها تحاول الحالات النادرة التي ت ج

اللجوء الى اباليل أخرى تجنبها الرفض الصريح وت ت يع تأجي  وتع ي  تتنفيذ ا حكام 

و ذا ما أكدته محكمة العدل العليا ا ردنية في رفض الادارة لتنفيذ ا حكام  الصادرة  د ا.

  القرار الصريح أو الضمني بعدم تنفيذ القرارات الادارية الصادرة  د ا بالقول بشك

ً يقب  ال عت بارلغاء  ً نهائيا الصادرة عت محكمة العدل العليا مت جهة اردارة قراراً إداريا

لدى محكمة العدل العليا على الرغم مت أن محكمة العدل العليا لا ترغل في قرار ا ما 

ردارن المعيل إلا أن القرار بإلغاء القرار يجل على اردارة عمله في حالة إلغاء القرار ا

اردارن المعيل يعدمه ويش  آثار  ويعتبر كأن يكت وتعاد ا مور ما كانت عليه قب  
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 (32ه الوقتية مرجع بابق ص(  خلبفة عبدالعزيز عبدالمنعم )تنفيذ ا حكام اردارية وإشكالات
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صدور  وفي حالة إمتناع اردارة عت تنفيذ  فإن مت حق محكمة العدل العليا أن تب ط 

مة العدل الاردنية ونص قانون محك روعية أو عدم مشروعية  ذا القرار,رقابتها على مش

ب على أن يتوجل تنفيذ الحكم الق عي الصادر عت المحاكم اردارية 28م المادة 2001ل نة 

أو محكمة العدل العليا بالصورة التي صدر فيها وإفا تضمت الحكم إلغاء القرار اردارن 

قرار مت بموجل فلك المو وع الدعوى فتعتبر جميع ارجراءات القانونية واردارية التي ت

على  39م في المادة 2012و ذا ما أكد  مشروع القانون الادارن ا ردني لعام كأن لم تكت, 

أن يتوجل تنفيذ أحكام المحكمة الادارية العليا وأحكام المادة اردارية اربتدائية الق عية 

بالصورة التي تصدر فيها وغذا تضمت الحكم إلغاء القرار الادارن مو وع الدعوى فتعتبر 

وفي  ,ية التي تمت بموجل القرار ملغاةميع ارجراءات والتصرفات القانونية واردارج

واقعة حدثت في مصر عند تنفيذ حكم صادر مت محكمة القضاء الادارن في القضية رقم 

م بوقف تنفيذ القرار الادارن بمنع احتفال أحد 11/8/1980ق بتاريخ 34ل نة  2056

س وبعد ابتنفاف كافة ارشكالات التي رفعتها الحكومة الافراد بذكرى وفاة مص فى النحا

م 27/11/1980أمام المحاكم المختصة وغير المختصة حدث حيت ف ل المحضر يوم 

لمدير أمت القا رة لتنفيذ الحكم امتنع الاخير عت التنفيذ بحجة أن ميعاد غقامة الاحتفال كان 

ر أمر ولائي يفيد تنفيذ الحكم يوم م فأفهمه المحضر أنه قد صد23/11/1980محدداً له يوم 

م أو الايام التالية فقرر أنه ممتنع وأن لديه تعليمات بذلك وقد عوقل  ذا 27/11/1980

الموظف جنائياً فيما بعد وبهذا قالت محكمة القضاء الادارن أن أمتناع الادارة حكم قضائي 

ية صارخة ت توجل  و مخالفة قانونواجل النفاف نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به 

م ؤولية الحكومة عت التعويضات
(33)

ويرى مجلس الدولة الفرن ي أن الادارة ملزمة قانوناً  

بأداء الواجل حيث يجل أن يكون الضرر الناجم عت إمتناع الادارة عت ت بيق القانون أو 

ً و ذا ي تلزم أن تمتنع الادارة عت ت بيق القانون أو اللائحة بالن بة لفرد  اللائحة خاصا

معيت أو حالة معينة مع ت بيقه بالن بة للحالات ا خرى, أما إفا امتنعت الادارة بت بيق 

القانون بالن بة للكافة فالم ؤولية تكون  نا بيابية أمام البرلمان
(34)

. 

 اسباح إستحالة التنفيذ:  لثالمطلب الثا

ئى اردارى فى بعض القضا القراري تحي  تنفيذ الحكم أو  أولا: الاستحالة القانونية:

ابتحالة إرجاعها إلى نص ت تند إليه لتنفيذ , وبذلك يكون امتناع اردارة عت  الحالات ب بل

ب بل ابتحالة قانونية التنفيذ
(35) 

 :تتحقق فيها الابتحالة القانونية, و يررات فهناك ثلاثة مب 

 قرار دارة بإصدارإصدار المنظم لتشريع, أو أن تقوم ار يقصد به: التصحيح التشريعي -1
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 349(  ال يد ابماعي  خميس مرجع بابق ص
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و ذ  الحالة  تنظيمي أو لائحي, يتم بموجبه تصحيح الآثار التى تترتل على حكم ارلغاء,

بالتنفيذ, لكت  إلتزامها اردارن الملغى, وتتحرر اردارة حينئذ مت القرارمنها تصحيح  يقصد

قضائي ال القراروبيت حجية  يثار ارشكال حول التصحيح التشريعي, ومدى التوافق بينه

اردارن
(36)

أن  ويقصد به: أن تعدي  أو إلغاء للنصوص القانونية, فالقاعدة العامة  ي: ،

ثمة  اردارن التأديبي لا ي رن إلا على ما يقع مت تاريخ إصدار , إلا أن  ناك القرار

 القرارصدر  ابتثناءات على  ذ  القاعدة, ومت ثم بريانه بأثر رجعى, تتمث  في حالة ما افا

 اردارية.القرارات يبي بأثر رجعي أو تنفيذا لصدور حكم قضائى بإلغاء التأد

 تنفيذ عت تمخض ب لوك اردارة قيام فى تتمث  :الإداري القضائي الحكم تنفيذ وقف -2

 ت بيقها يمكت الحالة و ذ  ارلغاء, قضاء قب  مت الحكم تنفيذ وقف بموجبه يتم حكم, أوقرار

 لل عت, الموقف ا ثر لقاعدة ت بيقا بموجبها الحكم تنفيذ قفو يتم أن: ا ولى: حالتيت في

 للتنفيذ, موقف أثر له ليس ال عت أن فيها ا ص   ن ونادرة, الت بيق محدودة حالة و ي

 فتتمث : الثانية الحالة أما .تأديبية عقوبة بإيقاع الصادرة ا حكام على ال عت :أمثلتها ومت

 تقديم ا ول :شر ان توافر يت لل فلك ال عت, حكمةم مت الصادر الحكم تنفيذ وقف فى

 مت يت لل :لثانيا واحدة, دعوى لائحة في تنفيذ وقف  لل مع تعديله أو الحكم إلغاء  لل

 بإلغاء ال عت محكمة قضت ما إفا تداركها يتعذر نتائج الحكم تنفيذ على يترتل أن  رورة

 يرجح مما جدية, أبباب إلى لحكما تنفيذ وقف  لل في الشأن فو ي تند أن يجل ال عت,

 عت تمتنع أن اردارة على يتوجل الشر ان  ذان وبتوافر فيه, الم عون الحكم إلغاء معها

 فوقف .فيه المقضي الشيء لحجية مخالفة ارجراء فلك عد مخالفتها حالة وفي الحكم, تنفيذ

 الفرن ي التشريع ددح ال بل لذلك الدولة, يةرارإبتم بضمان للإدارة ي مح لا قد التنفيذ

 بوقف المختصة فالجهة به, الحكم وشرو  به, المختصة الجهة ببيان التنفيذ وقف حالات

 أو الكام  القضاء دعوى أمام كنا بواء الدولة مجلس  ي فرن ا فى الادارية راراتالق تنفيذ

 القرار ذتنفي شأن مت كان إفا فى متمثلة التنفيذ وقف منح شرو  وتبقى ارلغاء, دعوى أمام

 فى  لباته قبلت إفا بحوفته يبقى لت مالى, لمبلغ نهائية خ ارة إلى الم تأنف تعرض

الم تأنف  رف مت المقدمة الوبائ  جدية التحقيق مت ظهر وإفا اربتئناف,
(37)

، 

 قب  مت قضائى حكم إصدار فى الحالة  ذ  تتمث  :الطعن محكمة من الحكم إلغاء -3

 , منعدما التنفيذ مح  حينئذ فيصبح التنفيذ, مح  القضائي الحكم بإلغاء يقضي ال عت محكمة

 .بالتنفيذ مهالتزاا مت اردارة تحرر عليه يترتل الذن ا مر

قد يتعذر تنفيذ الحكم الصادر بارلغاء لوجود عقبات تمنع مت  ثانيا: الاستحالة الواقعية:

ع عدم تنفيذ  ل بل قانوني, وإنما الواقعية, أن أنه في  ذ  الحالة لا يرج تنفيذ  مت الناحية

 إلتزامها بباب واقعية خارجة عت ن اق اردارة, فيكون امتناع اردارة عت  يكون فلك

                                                 

(
36

(  أحمىىىىد محيىىىىو, المنافعىىىىات ارداريىىىىة, ترجمىىىىة فىىىىائز أنجىىىىق وبيىىىىوض خالىىىىد, ديىىىىوان الم بوعىىىىات 

 201, ص  1771الجامعية,.الجزائر, 

(
37

 32(  بو الى مولود, مرجع بابق, ص 
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رار القضائي, بحيث يعترن تنفيذ الق القراريرجع إلى واقعة خارجة عت ن اق  بالتنفيذ

 . ي تحي  معه التنفيذ, ومرد  ذ  الابتحالة لا يخرج عت صورتيت عار ا

 أن فاته ارن ان شخص في تتج د التي الابتحالة تلك بها ويقصد الشخصية: الاستحالة -1

 الحكم, تنفيذ عدم إلى تؤدى أن شأنها مت يكون حيث نف ه, العام الموظف شخص فى

 أحد يكون قد الشخصي الباعث أن فى شك ولا خ ير, مرض مر ه أو الموظف كموت

 يتص  آثار مت عليه ومايترتل الحكم إفا خاصة الحكم, تنفيذ تع ي  إلى اردارة دوافع

الحكم تنفيذ عدم بغرض العقبات فيختلق خصمه, صالح فى يكون بأن بالموظف
(38)

 تعود 

 إلى تؤدن قد ظروف عليهرأ ت  حيث عليه, المحكوم الخصم إلى التنفيذ في الابتحالة

 الموظف فص  الذن ارنارد القرار بإلغاء إدارن حكم صدور حالة فىمث   التنفيذ, ابتحالة

 تنفيذ يمكت فلا التقاعد, بت إلى وص  قد الموظف كان القضاءقرار  تنفيذ وعند عمله, عت

 بتاريخ قرار  في الفرن ي الدولة مجلس إليه ف ل ما و و الحالة,  ذ  في الحكم

 ا مر التقاعد, بت بلوغه بعد الموظف فص  بإلغاء القضائي القرار إلىم 27/3/1987

التنفيذ على اردارة رجبار رامةبغ التهديد  لل رفض القضاء مت ت للي الذن
(39)

. 

تتمث   ذ  الابتحالة في الظروف الابتثنائية التي قد تحيط بتنفيذ : الاستحالة الظرفية -2

 فتؤدن إلى عدم إمكانية تنفيذ  أو أن يكون  ناك ببل أجنبي لم ت ت يع اردارة الحكم,

نفيذ الحكم دفعه, وحال بينها وبيت ت
(40)

ترجع الابتحالة فى  ذ  الحالة إلى ظروف  

اردارة بوى عدم التنفيذ ب بل  ذ  الظروف الخارجة عت  ابتثنائية, حيث لايبقى خيار أمام

ا ولى: تتعلق بالظروف الابتثنائية غير العادية,  وتأخذ  ذ  الابتحالة صورتيت:رادتها, إ

وية وتقدمها على تنفيذ الحكم اردارن, وتتحقق  ذ  التنفيذية ا ول التي تع ى لها ال ل ة

 مباشراً يمث  تنفيذ الحكم القضائي اردارن الصادر  د ال ل ة التنفيذية تهديدا  الحالة حينما

اردارة حينئذ  العامة, فتقوم المرافقللنظام العام, كحدوث فتنة أو تع ي  بير أحد  وخ يراً 

, وينبغي أن تكون للأفراد المصلحة الفردية الخاصةبتقديم المصلحة العامة للمجتمع على 

التنفيذية بهدف التنص  مت   ذ  الحالة حقيقية, ولي ت مجرد إدعاء مت قب  ال ل ة

المصلحة العامة فريعة وحصنا تحتمي به  , وحينئذ لا ت ت يع أن تتخذ الادارة متالتزاماتها

الصورة الثانية:  ادرة  د ا.احكام القضاء الص عت النهوض بم ئوليتها عت عدم تنفيذ

الحكم اردارى, لا ل بل  ابتحالة التنفيذ ب بل وقوع حادث أجنبى, يحول بينها وبيت تنفيذ

ال ل ة التنفيذية  قرارإدارى بإلغاء  صدور حكم  يعزى إلى خ أ ال ل ة التنفيذية, مث

                                                 
(38)

ارمتنىاع, دار الكتىاب, القىا رة, تناع عت تنفيذ ا حكىام وغير ىا مىت جىرائم عبدالفتاح, جرائم ارم مراد

 13, بدون س

(
39

مابىتر, كليىة  ,ائية اردارية في مواجهة اردارة(  إبماعي  صلاح الديت, إشكالات تنفيذ القرارات القض

 13, ص  2016الحقوق والعلوم ال يابية, جامعة تلم ان, 

(
40

ردارة عت تنفيذ القرارات اردارية, ربالة ماج تير, كلية الحقىوق. والعلىوم (  بلقابمي شريفة, امتناع ا

 35 , ص  1136ال يابية, جامعة اكلى محنداولحاح, البويرة, 
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يمها له,  ن  ذ  بت ل وإلزامهااردارية للمدعي  المتضمت الامتناع عت ت ليم بعض الوثائق

الوثائق الم   وب ت ليمها قد تعر ت للتلف أو الفقد,  ال ل ة لم تتمكت مت التنفيذ, لكون

واتخاف ا لكافة التدابير والاحتيا ات الممكنة للحيلولة دون  رغم ثبوت عدم ا مال ال ل ة

وقوع فلك
(41)

, 

بتعويض  ملزمةوإن كان عدم التنفيذ  نا يرجع لظروف خارجية, فإن اردارة تكون 

عدم التنفيذ إلى  المحكوم على أباس المخا ر, باعتبار أنه خ أ مت جانبها, وإنما يرجع

وثائق وم تندات معينة,  يقضى بت ليم قرارببل أجنبي عنها, كما لو كانت م البة بتنفيذ 

بالهيئة, أو قد فقدت منها رغم  غير أن  ذ  الم تندات كانت قد تلفت نتيجة لحريق لحق

فلك قضى مجلس الدولة الفرن ي  اف كافة الاحتيا ات اللافمة للمحافظة عليها, وفياتخ

على ت ليم الوثائق الم لوبة, تنفيذا رلغاء  التهديدية كوبيلة رجبار اردارة الغرامةبرفض 

فقد ا ارمتناع عت الت ليم نتيجة قرار
(42)

. 

 الفصل الثاني: الامتناع عن تنفيذ الاحكام الادارية

 حث الأول: المسؤولية الادارية المترتبة على الامتناعالمب
إن احترام اردارة لحجية الاحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي       

قانوني مفروض عليها, فلك أنه متى امتنعت عت التنفيذ فإنها ترتكل مخالفة  فيه, التزام

وعية ويؤدن إلى م اءلتها وبالتالي قيام تعرض اعمالها تلك لعدم المشر قانونية صارخة

 الم ؤولية اردارية.

 اردارة العامة وتجا لها لقاعدة قانونية تلزمها بتنفيذ الاحكام والقرارات انكارفلا ي وغ       

 القضائية,  نها تمس بصفة مباشرة عدالة الدولة وتنكر حقوقا اقر ا قضاؤ ا, فذلك يخول

 الامتناع, كما قد يشك  امتناعها نوعا مت اعمال التعدن بما للقا ي اردارن الغاء قرار

فإفا كان المبدأ العام  و التزام جهة اردارة بتنفيذ  .(43)ي تدعي ترتيل م ؤولية اردارة

مع كونه مخالفة صارخة للقانون, واخلالا  الاحكام القضائية, فإن امتناعها عت التنفيذ

ومت ثم يحق للمتضرر مت عدم التنفيذ رفع  دارية,يوجل م ؤوليتها ار-بالتزامها بواجبها

الخ أ. ب  إن الامر يتجاوف فلك, حيث يحق  دعوى إدارية للم البة بالتعويض على أباس

الامتناع عت التنفيذ مشروعا وله ما يبرر ,  للمتضرر الم البة بالتعويض حتى وإن كان

وتتص   تنفيذ م تحيلا.ب بل كون ال كالامتناع خشية وقوع ا  رابات في الدولة او

الصادر  الدعوى اردارية التي يرفعها صاحل الشأن رجبار جهة اردارة على تنفيذ الحكم

 بم ألتيت  ما: الم البة بإلغاء القرار -لصالحه في مواجهة اردارة وإعمال مقتضا 

                                                 

(
41

 1272 1273(  علياء متعل صا ود الم يرى, مرجع بابق, ص 

(
42

  حكىام ارداريىة, دارلىى تنفيىذ ا(  محمد با ى أبىو يىونس, الغرامىة التهديديىة كوبىيلة رجبىار اردارة ع

 119, ص 2001القا رة, الجامعة الجديدة, 

(
43

(  شىىرون, أ. ح ىىينة, الم ىىؤولية ب ىىبل الامتنىىاع عىىت تنفيىىذ القىىرارات القضىىائية ارداريىىة و الجىىزاءات 

   ١٨٢ , ص  ١٤٣٠ المترتبة عنها, مجلة الفكر, العدد 
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 تنفيذبالامتناع عت التنفيذ, والم البة بالتعويض عت عدم ال -الصريح او الضمني -اردارن

وما ترتل على فلك مت ا رار اصابت المحكوم لصالحه
(44)

 .   

 : شروط إنعقاد المسؤولية الادارية المطلب الأول

تنعقد م ؤولية جهة اردارة ب بل الامتناع عت تنفيذ الاحكام القضائية؛ وفلك ابتنادا       

 ؤولية دون توافر الم ؤولية على أباس الخ أ, كما انه في أحوال أخرى تقوم  ذ  الم إلى

 الخ أ والتي تعرف بالم ؤولية على أباس المخا ر )تحم  التبعة(, او الم اواة امام ركت

ولذا فإن  ناك نوعيت مت الم ؤولية اردارية التي يترتل حال  ا عباء والتكاليف العامة.

 لصالحه, و ما؛ الم ؤولية على أباس الخ أ, والم ؤولية دون ثبوتها تعويض للمحكوم

 الاتي: في خ أ 

 : المسؤولية على أساس الخطأ الفرع الأول

تنعقد م ؤولية جهة دم تنفيذ القضائي على أباس الخ أ: : إنقاد م ؤولية اردارة لعأولاً 

ثم فإن عناصر  اردارة بقيام عنصرن الخ أ والضرر ووجود علاقة ال ببية بينهما, ومت

ب. الضرر  أ. الخ أ مت قب  جهة اردارة. ي:الم ؤولية اردارية قائمة على أباس الخ أ  

ج. علاقة ال ببية بيت خ أ اردارة, والضرر الواقع على     الواقع على صاحل الشأن.

 المتضرر.

يحدد الخ أ بأنه مجاوفة ما تقضي به التشريعات مت التزامات تفرض على : الخطأ -أ

وعدمتجاوف ا او التقصير في أدائها الكافة 
(45)

القضاء اردارن على ان تنص   وقد ابتقر 

يعد انتهاكا صارخا لمبدأ المشروعية,  جهة اردارة مت التزامها بتنفيذ الشيء المقضي به

تجا   الشيء المقضي به  و امر لا  ويشك  خ أ يرتل م ؤوليتها, وفلك على أباس ان

ارية لجهة تنهض الم ؤولية ارد بالتعويض يمكت تبرير , ويمنح حقا للمتضرر في الم البة

مرفقيا يوجل التعويض, وي تون  اردارة ب بل امتناعها عت التنفيذ على اعتبار فلك خ أ

في فلك القرار اردارن المخالف للحكم القضائي
(46)

لحجية الشيء  وتأخذ مخالفة اردارة, 

ان تمتنع اردارة عت تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية او ان تصدر المقضي به حالتيت: 

حكم قضائي إدارن حائز لقوة الشيء المقضي فيه, فت أل اردارة  را إداريا يتعارض معقرا

عدم تنفيذ ا أصلا, او عت تنفيذ ا تنفيذا معيبا او لتأخر ا في  بناء على الخ أ المرفقي عت

التنفيذ. ان تمتنع اردارة عت الم ا مة في تنفيذ احكام صادرة لصالح الغير
(47)

الا ان فلك  

                                                 

(
44

 ٢٥بابق, ص مرجع بل ان بت ح ت,  ,ال يحيى( 

(
45

فىىي المملكىىة العربيىىة ال ىىعودية, قضىىاء.  -ديىىوان المظىىالم -د. خالىىد خليىى , القضىىاء اردارن (  الظىىا ر,

 ٢ , ص  ١٤٣٠, الرياض, مكتبة الملك فهد الو نية, ١ارلغاء, قضاء التعويض,   

(
46

(  عبد الحكيم, مبروكي, الم ؤولية اردارية, ربالة ماج تير, كلية الحقىوق والعلىوم ال يابىية, جامعىة 

 ٢٣ , ص  ١٤٣٥يضر ب كرة, محمد خ

(
47

(  شىىرون, أ.ح ىىينة, الم ىىؤولية ب ىىبل الامتنىىاع عىىت تنفيىىذ القىىرارات القضىىائية ارداريىىة والجىىزاءات 

 184المترتبة عنها, مرجع بابق, ص 
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الامتناع   يمنع مت قيام الم ؤولية الشخصية للموظف المعني بالتنفيذ متى ما كانبال بع لا

إفا كان الامتناع  عت التنفيذ ب بل شخصي منه, وعند ا يحق للمتضرر م البته بالتعويض.

 ذا الامتناع قد  عت تنفيذ حكم قضائي يشك  دائما خ أ يرتل م ؤولية جهة اردارة, فإن

ابتخدمها فقهاء القانون  ق مع ا حوال المختلفة للخ أ المرفقي التييأخذ صورا متعددة تتف

متجاوفة المدة المعقولة,  العام, والتي ببق بيانها, فإما ان تتراخى جهة اردارة في التنفيذ

. امضاء التنفيذ كلية واما ان تنفذ الحكم على وجه بيء او غير كام , واما ان ترفض

يظهر خ أ التنفيذ متجاوفة المدة المعقولة:  اردارة في : أن تتراخى جهةالصورة الأولى

المقضي به  جهة اردارة ومت ثم ترتل م ؤوليتها؛ حينما تتمادى في تأخير تنفيذ الشيء

ترتيل بالتنفيذ, و تماديا يتجاوف المألوف مت الف حة الزمنية الممنوحة عادة للإدارة للمبادرة

تراخي الجهة  إعلانه, وفلك انو الحكم ل وقت ملائم مت لحضه صدورإجراءاته خلا

تكون قد  اردارية في تنفيذ الحكم مدة  ويلة دون مبرر مت الواقع او القانون؛ يعني انها

مخالف  تمادت في الامتناع عت تنفيذ حكم قضائي نهائي, و ذا يعد بمثابة قرار بلبي

نجم مت  تعويض ماالامر الذن يق ع بقيام عنصر الخ أ الموجل لم اءلتها عت للقانون,

يعتبر  لكت في مقاب  فلك؛ فإن التأخير إفا كان له ما يبرر  فالخ أ في  ذ  الحالةأ رار, و

 منتفي, كوجود قوة قا رة؛ مث  الحرب او الكارثة ال بيعية التي تتص  بشك  او باخر

 دلبإجراءات التنفيذ, والتي يقدر ا القضاء بح ل الحالة, أو ان يكون التأخير ب بل تبا

 المكاتبات المعتادة بيت الجهات اردارية في  ذا الشأن , ودون وجود تقصير مت جهة

اردارة.
(48)

فإن جهة ذ الحكم على وجه بيء أو غير كام : : أن أن تنفالصورة الثانية 

وأببابها,  اردارة تكون ملزمة بتنفيذ الاحكام القضائية تنفيذا كاملا وصحيحا وفقا لمن وقها

مقصود في  عت فلك, وقامت بتنفيذ الحكم بشك  ناقص او على وجه غير فإن  ي حادت

م ؤوليتها, ومع  الحكم؛ فإنها حينئذ تكون قد اخلت بالتزامها وارتكابها للخ أ الذن تنعقد به

تف ير الحكم فعلا,  فلك؛ فإنه يغفر لجهة اردارة ما لو كان بوء التنفيذ قد نتج عت خ أ في

للصواب, وإما لما يعترن  التنفيذ بح بانهم بشرا معر يت للخ أ وإما لخ أ القائميت على 

ينظر يتفهم موقف اردارة و ان القضاء -عندئذ –لا شك ه مت بعض الغموض, والحكم نف 

الحكم بالفع  لم يكت وا حا  اليها على انها بريئة مت العنت, ولكت يشتر  لذلك ان يثبت

للتعويض ارة الموجبةيحتم  التأوي , وإلا قامت م ؤولية اردو
(49)

: تتمث  الصورة الثالثة 

كأن تدير اردارة ظهر ا على يتها بالرفض الصريح لتنفيذ الحكم: في إظهار اردارة ل وء ن

تتخذ أن اجراء تقصد مت ورائه  تنفيذ القرار الملغي,ببي  المثال لحكم ارلغاء وت تمر في 

ء المقضي به, ومخالفة قانونية صارخة قد لحجية الشي عرقلة تنفيذ الحكم, و ذا فيه ا دار

الثقة في بيادة القانون, مما يتعيت قيام م ؤولية ال ل ة  يترتل عليها إشاعة الفو ى وفقدان

                                                 

(
48

( ال يحيى, د.بل ان بت ح ت, تنفيذ احكام القضاء اردارن الصادرة  د ال ل ة التنفيذية فىي المملكىة 

  254ة, المرجع ال ابق, ص العربية ال عودي

(
49

   254, المرجع ال ابق, ص ال يحيى, د.بل ان بت ح ت(  
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يعني تحقق خ أ جهة  -على نحو ما بلف-التنفيذية. إن تحقق أن صورة مت صور الامتناع 

 أ متى ما حاق  رر بشك  وا ح وثابت, مما يرتل م ؤوليتها عت  ذا الخ اردارة

 لصالحه ب بل فلك. بالمحكوم

 و الركت الثاني مت اركان الم ؤولية, إف لا يحكم بالتعويض إلا بثبوت وقوع : الضرر -ح

كان ماديا أم ادبيا, فبدونه لا يكون للمحكوم لصالحه أن مصلحة في الم البة  الضرر بواء

ضرر الذن ينجم عنه م ؤولية جهة ويشتر  في ال ولذا فإنه إفا أجاف ان تقوم بالتعويض,

 : اردارة شر ان

أن الضرر المؤكد الوقوع بواء ان كان حالا أن وقع حقا او أن يكون الضرر محققاً:  -1

 وجود  مؤكدا حتى وان كان تراخى وقوعه لزمت لاحق انه كان في الم تقب  بحال كان

ف قانونا التعويض عت ولكت مت الضرورن ان يتم التأكيد بهذا الصدد  نه مت لا يجو

المحتم  الذن  و فاك الضرر الذن لم يقع وأيضا لا يوجد ما يؤكد وقوعه بصورة  الضرر

في الم تقب  ويعتبر تفويت فرصة الك ل  و  رر محقق وليس  رر محتم   محتومة

ما ت بل بخ ئه بعرقلة وصول شخص اخر لمركز اختبار لني  وظيفة معينة,  فلو شخصا

تقدم للحصول على الوظيفة يعد بمثابة  رر محقق الوقوع حتى وان كان ال فتفويت فرصة

بالحصول على الوظيفة يعد نتيجة محتملة الا ان الضرر يمث   ذ  الحالة لا يقدر  النجاح

الك ل الذن قد فاتت فرصته, ب  يقدر بن بة احتمال تحقق الك ل بقدر
(50)

, 

ان يمس عم  اردارة مصلحة او بحيث يجل أن يخ  الضرر بمركز قانوني مشروع:  -2

مادية او معنوية مع اشترا  ان تكون مشروعة  حق مت الحقوق بغض النظر عما إفا كانت

للمتضرر, مت الواجل ان وجود حق مكت ل  فلابد ان يصيل الضرر مصلحة مشروعة

مت خلالها يتم الالتزام بالتعويض عت الضرر  لتقوم م ؤولية الشخص محدث الضرر والتي

 .بببه الغير الذن

 ي تمث  الركت الثالث مت اركان الم ؤولية, يقصد بالعلاقة ال ببية كما : علاقة شببية -ت

المجالات بواء المدنية والجنائية وكذلك الامر بالن بة لم ؤولية جهة   و الحال في كافة

الخ أ المرتكل مت قبلها  و ال بل في الضرر اردارة, ان يكون
(51)

 .  

 

 إنعقاد مسؤولية الإدارة لعدم تنفيذ الحكم بدون خطأ  :الفرع الثاني

الم ؤولية اردارية بدون خ أ كما تدل  هوم المسؤولية الادارية بدون خطأ:/ في مفأولاً 

كانت الم ؤولية اردارية لا تقوم إلا في  عليه ت ميتها, تقوم في غياب ركت الخ أ, فبعدما

بالم ؤولية اردارية على أباس الخ أ,  حالة ارتكاب خ أ ين ل للإدارة و و ما يعرف

                                                 

(
50

 3/12/2022(  راندا, شرو  دعوى التعويض في القانون, المرجع ال ابق, متاح على موقع فيادة  

https://www.zyadda.com/conditions-for-a-compensation-claim/ 

(
51

م ىىؤولية اردارة فىىي التعىىويض عىىت القىىرارات ارداريىىة, ربىىالة  (  الناصىىرن, شم ىىة مفتىىاح احمىىد,

 ٧٣ , ص  ١٤٣٨ماج تير, كلية القانون, جامعة الامارات العربية المتحدة, بنة 
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حالة عدم ارتكاب أن خ أ مت جانل  أصبحت الم ؤولية اردارية تقوم أيضا حتى في

اردارة, و و ما يرتل م ؤوليتها في تعويض الافراد جبرا 
(52)

. 

 ً لا يعوض الضرر في الم ؤولية اردارية -أ: : في خصائص المسؤولية بدون خطأثانيا

يكفي للضحية في نظام -بة. الخ ور إفا وص  إلى درجة معينة متبدون خ أ الا 

لا -ج. الضرر وعم  اردارة الم ؤولية اردارية بدون خ أ ان يثبت وجود علاقة بببية بيت

الا  ت ت يع اردارة ان تنقص او تقل  مت م ؤوليتها في ن ام الم ؤولية اردارية بدون خ أ

ةفي حالتي القوة القا رة وخ أ الضحي
(53)

. 

: اجزاء انعقاد المسؤولية الادارية المترتب على الامتناع عن تنفيذ الاحكام المطلب الثاني

 القضائية او تعطيلها

إفا تحققت م ؤولية اردارة بواء على أباس الخ أ او دون خ أ فإن جزاؤ ا  و         

امتناع  ويهدف  ذا التعويض إلى جبر الضرر الذن أصاب صاحل الشأن ب بل التعويض,

والتعويض بهذا التكييف أن التعويض الذن ي تند على  تنفيذ الحكم القضائي. اردارة عت

عقوبة لجهة اردارية وموظفيها؛ وفلك ان العقوبة تقدر في  لا يعد في الحقيقة -فكرة الضرر

حيت ان التعويض يكون على قدر الضرر, ولذا فإن  ا ص  ابتنادا لمقدار الخ أ في

في ببيله لتقدير التعويض إلى مقدار الضرر  دارن كمبدأ عام ي تند و والقا ي ار

ما أكد  ديوان المظالم؛ حيث جاء في أحد  و ذا وج امته دون النظر الى مقدار الخ أ

ويجدر التنبيه انه لا  .للضرر اللاحق بالمدعي احكامه؛ للمحكمة حق تقدير التعويض الجابر

القضائي؛ إف يظ  تنفيذ  المدعي في تنفيذ الحكم يعني تحريك دعوى التعويض بقو  حق

بالتعويض نتيجة الضرر  الحكم حقا قائما ومشروعا للمحكوم لصالحه حتى وإن حكم له

فلا يترتل على إخلال اردارة بالتزامها بتنفيذ الحكم إمكان  الذن أصابه ب بل الامتناع.

به أيضا م ؤولية اردارة, المشروع فح ل, ب  تنعقد  ال عت بارلغاء على قرار ا غير

ففي حال  .الحكم لصالحه عت الا رار التي لحق به ومت ثم يتعيت عليها تعويض مت صدر

تنفيذ الحكم, فإن للمضار التقدم ب لل التعويض  امتناع اردارة او تراخيها دون مبرر عت

تعويض إلى الى اردارة او تراخيها دون مبرر عت تنفيذالحكم, فإن للمضار التقدم ب لل ال

انه حتى في الاحوال التي لا يكون امتناع اردارة  القضاء اردارن. والملاحظ في  ذا الشأن

م ؤوليتها, كامتناعها عت تنفيذ الحكم حفاظا على  عت تنفيذ الحكم مكونا لخ أ ي توجل

 للمحكوم لصالحه يحكم به بالابتناد الى نظرية النظام العام, فان التعويض الواجل تأديته

م ؤولية الموظف الشخصية, ومت ثم تحمله  ولا يخ  ك   ذا بانعقاد التبعة او المخا ر.

بالالتزام المقرر بتنفيذ الحكم وفلك  بقا للقواعد  للم ؤولية بمقدار ابهامه في الاخلال

                                                 

(
52

 ٣(  عبد الحكيم, مبروكي, الم ؤولية اردارية, ص 

(
53

جلىىة المتوبىى ية ( خالىىد, بىىرباح, الم ىىؤولية ارداريىىة بىىدون خ ىىأ وت بيقاتهىىا فىىي القىىانون المقىىارن, الم

 , للقانون والاقتصاد, العدد ٢٤٧ , ص  ١٤٣٩
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العامة.
(54)

    

 وجدير بالذكر انه لم يتبت ديوان المظالم فكرة التعويض عت الضرر المحتم , حيث      

القضاء اردارن ال عودن بالضرر المحقق والمباشر الذن يفوت على المدعي ك ل  يأخذ

 يعر ه لخ ارة مالية, ولم يجز ديوان المظالم الضرر المحتم  ومت فلك حكم له جاء او

ابتقر  إن ما ي الل به المدعي  ي منافع فائتة وأرباح محتملة الوقع غير متحققة, وقد فيه:

 عدم التعويض عنها مت حيث ان منا  إجابة المدعي ل لباته إثباتقضاء الديوان على 

 الضرر الفعلي مت خ أ اردارة ولم يثبت المدعي  رر , وإنما  الل بمنافع فائتة عت

ومع فلك فإن ديوان , احتباس المال و و في حقيقته الربا الذن تواترت ا دلة عت تحريمه

المعنون إلى جانل  ذ بالتعويض عت الضررالمظالم قد أقر في العديد مت احكامه الاخ

وبما أن ما يلحق  ,فيه التعويض عت الضرر المادن, ومت فلك مثلا ما ورد في حكم له جاء

اما  باختلاف احوالهم وارفاقهم. معنوية تتفاوتس مت جراء ال جت مت ا رار مادن والنا

ابرته, وما  ايةرعدعي فيتمث  في حرمانه مت حريته والضرر المعنون الذن أصاب الم

وان اقتصرت  صحل فلك مت الام نف ية واح اس بالمهانة, والافدراء في أعْيت الاخريت

 لا يمنع الدائرة المعنون في شخصه, وليس لها قوام مادن الا ان فلكعلى الجانل الادبي و

يحدثها  يزي  اثر ا عت نف ه ببعض التر ي التيمت تقدير التعويض الذن يجبر ا و

بتالي لعلنا ناكد ان , مبلغ مالي في صور تعويض تجتهد الدائرة في تقدير  حصوله على

تابعيها  اردارة وان كانت تلتزم بجبر الضرر الواقع على المتضرر وتعويضه فإن

تعم  في  الم ؤوليت عت تنفيذ الاحكام القضائية تقع عليهم م ؤولية أيضا وفلك ان اردارة

ترتكل  ي تأتي م ؤوليتهم ابتنادا لتصرفاتهم الخا ئة التيالنهاية بواب ة تابعيها, وبالتال

بدوافع شخصية محضة
(55)

 .  

 

 : مدى فاعلية المسؤولية الإدارية لجهة الإدارة الفرع الثاني

 لا شك أن امتلاك المتضرر لمث   ذ  الوبيلة المتمثلة بتحريك دعوى قضائية للم البة     

 فيذ الحكم القضائي؛  ي وبيلة مهمة تنهض بهابتعويض ب بل امتناع جهة اردارة عت تن

أن القا ي -خلال الاتي: الم ؤولية اردارية لجهة اردارة, وتبرف  ذ  ا  مية مت 

في دعوى التعويض يتمتع ب ل ات وابعة مت حيث تقدير التعويض وفقا لك   اردارن

ت قط الا  ان  ذ  الدعوى لا -يحقق جبر كام  الضرر الذن أصاب المتضرر حالة بما

 .و و مضي عشر بنوات مت تاريخ نشوء الحق المدعي به  بالتقادم ال وي 

الكافي  وعلى الرغم مت  ذ  ا  مية فإن دعوى الم ؤولية اردارية تفتقر إلى حد ما للقدر  

الاعتبارات  يعود ال بل في فلك لبعضة على تنفيذ الاحكام القضائية, ولحم  جهة اردار

                                                 

(
54

العزيز, رقابىة القضىاء علىى قىرارات اردارة )ولايىة ارلغىاء امىام ديىوان. الدغيثر, فهد بت محمد عبد(  

 ٤المظالم(, مرجع بابق, 

(
55

 242-241( الصمعاني, تنفيذ الاحكام اردارية "درابة تأصيلية مقارنة", مرجع بابق, ص 
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لهذا  بر الضرر الذن وقع ب بل الامتناع عت التنفيذ, ولي ت جزاءمنها: ان  دفها ج

 الامتناع, وبالتالي فهي لا تعدو ان تكون ثمنا تشترن به اردارة حريتها في الامتناع عت

التنفيذ, ووبيلة تتحقق به رغبتها في الخروج على القواعد القانونية, بار افة إلى انه 

ى الاحكام اردارية عامة, حيث لا يملك القضاء على حكم التعويض ما يجرن عل يجرن

يفرض على اردارة دفع التعويض المحكوم به, وبالتالي تظ  الحاجة قائمة  اردارن ان

وبيلة أخرى لضمان احترام الحكم الصادر بالتعويض. كما ان دعوى  بضرورة وجود

 بل  ول وتعقيد تضمت الفورن والفعال للحكم اردارن؛ وفلك ب الم ؤولية اردارية لا

فضلا عما بوف يتكبد  صاحل الشأن مت نفقات واعباء مالية  وال مدة  إجراءاتها,  ذا

 .الدعوى

 المبحث الثاني: نظام التنفيذ الجديد
 ,  27/1/1443بتاريخ  (15م )تم صدور نظام التنفيذ الجديد بالمربوم الملكى رقم       

 إقرار االضوابط التى تم   , ح ل1445ر لعام صف 4نظام الجديد منذ وقد تم العم  بهذا ال

حيث يهدف  ذا النظام إلى   16/12/1444مت قب  مجلس القضاء اردارى بتاريخ 

ا حكام القضائية اردارية, ا مر الذن ينعكس  اختصار الوقت, ويضمت ال هولة فى تنفيذ

حكام, كما ي اعد الق اعات اردارية التى تتص  بتنفيذ ا  بدور  على تخفيض الجهد على

فى الحصول على حقه الذن أقر  له القضاء اردارى, تحقيقا لمبدأ   ذا النظام صاحل الشأن

العادل القضاء
(56)

 

 ضمانات التنفيذ: المطلب الأول

 حكم  يكمت  دف ك  متقا ي مت اللجوء للقضاء ليس فقط فى الرغبة في صدور       

من وقه, إلا أنه وللأبباب  والابتفادة الفعلية مت لصالحه, ب  فى تنفيذ  ذا الحكم القضائي

التي تم فكر ا, ل الما كانت  ناك اشكالية فى تنفيذ ا حكام الصادرة في مواجهة اردارة, 

ال ل ة العامة, وتهدف  بامتيافاتتتمتع  , كون اردارةوعراقي فهناك عدة صعوبات 

مع كك , ا مر الذن يؤدن إلى على المجت لحماية المصلحة العامة, التي تعود بالنفع

جهة, وكذلك إلى الانتقاص مت قيمة ا حكام  مت ا فرادالتضييق مت حقوق وحريات 

, وفلك بتنص  دولة الحق والقانون مت جهة أخرى القضائية, ومت  يبة مرفق القضاء مت

ن بيتها, تم ابتداع العديد مت الحلول لهذ  الظا رة رغم  , ولمواجهة  ذ  ارشكاليةالتزامات

ارشكاليات بصفة م لقة, إلا أنها بوف تبقى فات أثر  وعدم قدرتها على تجاوف  ذ 

 ايجابي. 

للعديد مت الضمانات كإصدار القا ى اردارى  وامر التنفيذ لكي يتم  حيث تم اللجوء      

مات تهديدية عليها فى بعض اريذ, كما تم منحه إمكانية فرض غعلى التنف اجبار اردارة

دوائر  فبح ل المادة الثالثة مت النظام يؤبس نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عدة  ا حيان.

                                                 

(
56
 , علىىى الىىرابط الآتىىى: 2023محمىىد الدوبىىرى, شىىرح قىىانون التنفيىىذ اردارى الجديىىد, أغ ىى س  (

https://mohamie-riyadh.com. 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

112 

 

 

 

المنافعات  تتولى تنفيذ ا حكام الصادرة  د الجهات اردارية, وتختص بالنظر في

إنشاء محكمة تنفيذ  اردارية والتأديبية, فلمجلس القضاء اردارن ح ل الحاجة صلاحية

القضاة, مت أج  تنفيذ  تتألف  ذ  المحاكم مت رئيس وعدد كاف مت إدارية أو أكثر,

الفقرة الثانية مت فات المادة  ال ندات التنفيذية والفص  فى منافعات التنفيذ, كما قررت

المنا ق التي لم تنشأ فيها محكمة,  إمكانية تكويت دائرة تنفيذ أو أكثر بح ل الحاجة في

إنشاء المحكمة أو الدائرة  قراروقد يتضمت  للمحكمة, يكون لها فات الاختصاصات المقررة

وقد أح ت المنظم , واختصاصها النوعي عند الاقتضاء تحديد ن اق اختصاصها المكاني

ا حكام اردارية, حيث تعُتبر  ذ   ال عودى صنعا بتأبيس  ذ  الدوائر التى تتولى تنفيذ

مت أج  ارصلاحات القانونية التي ن اردار الدوائر بمثابة ثورة تنظيمية في مجال القضاء

تنفيذ ا حكام اردارية في ال عودية, وبذلك يكون قد  تتمث  فى المعالجة النظامية رشكالية

بأبعاد العم   درايةالمملكة إبناد تنفيذ الاحكام إلى قاض متخصص على  تحقق لدى

 وما ينجم عت مماربته مت آثار. اردارن

 نظامية الجديدة لإلزام جهة الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية : الأدوات الالمطلب الثاني

قوة مت  يثبت التنفيذ ومنافعاته أن الحجية ا حكام وحد ا لا تكفي رعماله, وإنما لابد      

القا ي لا يصنع  يخشا ا مت لم يمتث  له  وعا, فيذعت للحكم وي لم به, فإفا كان رادعة

اردارة ورغبتها فى تنفيذ ,  , ولت ي ت يع فلك إلا بعون متالقانون, فإن دور  أن ي بقه

و مانا لحقوق المتقا يت  ا حكام, احترامبإعتبار ا حائزة للقوة العامة التى تكف  بها 

 ائفة مت الوبائ , مت أج  تحقيق  وكفالة الم اواة أمام القضاء ابتحدثت ا نظمة القانونية

اردارة على جبراً ام الهدف المنشود, وكفالة تنفيذ ا حك
(57)

نظام التنفيذ الجديد,  وبابتقراء 

لمحكمة التنفيذ اردارية لتوجيه أوامر  نجد أن المنظم ال عودن قد منح بل ات وابعة

 غراماتف ل فى بعض ا حيان لفرض  للإدارة, كي تمتث  لتنفيذ أحكام القضاء, ب 

 تهديدية عليها, على الوجه الآتي:

التي تجبر توجيه أوامر للإدارة كأداة من الأدوات النظامية الحديثة أولاً: إن إمكانية 

اردارة على تنفيذ ا حكام الادارية جاءت نتيجة إصلاحات تشريعية واجتهادات قضائية 

وقد أقر المنظم ال عودن في  ذا النهج ارصلاحي مت خلال اصدار  لنظام التنفيذ الذن أقر 

يذ اردارن  وامر للإدارةمت خلاله مبدأ توجيه قا ي التنف
(58)

 (12)حيث تنص المادة  ,

التنفيذ إلى الجهة اردارية, إفا انتهت  مت نظام التنفيذ على ما يلي: تصدر دائرة التنفيذ أمر

أن يجرن التنفيذ أو إفا صرحت في خلالها  دون (10)المهلة المنصوص عليها في المادة 

 قراراتمحددة مت  منها إصدار  إجراءاتت لل ي الجهة بما يفيد رفضه, وإفا كان التنفيذ

                                                 

(
57

(  حميىىدن يابىىيت عكاشىىة, ا حكىىام ارداريىىة فىىي قضىىاء مجلىىس الدولىىة, منشىىأة المعىىارف اربىىكندرية, 

1779  ,301 

(
58

حكىىام القضىىائية ارداريىىة: درابىىة مقارنىىة, مجلىىة آفىىاق الآليىىات الحديثىىة فىىي تنفيىىذ ا  ( خالىىدن المهىىدن,

 56ص 22020, ع 12علمية, المجلد 
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تحديد ا, وتبلغ الجهة المختصة بصورة مت ا مر للنظر في  إدارية, فيتضمت أمر التنفيذ

 د المت بل في عدم التنفيذ, فقد مكنت المادة الثانية عشرة  ارجراءات الجزائيةمباشرة 

هة اردارية, بمجرد انتهاء مهلة دائرة التنفيذ مت إصدار أمر بالتنفيذ إلى الج مت النظام

تر  أيام في ا حكام العاجلة, وثلاثيت يوما فيما عدا ا, مت تاريخ التبليغ بارنذار ما لم خم ة

خلال تلك  الدائرة تحديد مهلة أق  في حالة عدم إتمام التنفيذ, أو إفا صرحت اردارة في

تصرف يخالف  أو جراءاتإالمدة بما يفيد رفض التنفيذ, ويعتبر تصريحا بالرفض ك  

 مت اللائحه التنفيذية لنظام التنفيذ لدائرة التنفيذ أن (111)كما تجيز المادة , مقتضى التنفيذ

الميزانيات تأمر الجهات اردارية باتخاف ما يلزم للتنفيذ, بما في فلك ا لاعها على 

 تدابير, وأن م تند ترى  رورة الا لاع عليه, كما تضمت الوارجراءاتوالوظائف 

 ترا مما  الممهدة للتنفيذ, وكذلك التدابير التي يليها تنفيذ جزئي لل ند, وغير فلك ارجراءات

في ا مر  لم تحدد إجراءاتالدائرة لافما للتنفيذ, إفا تبيت أن تنفيذ ال ند يت لل اتخاف 

ذبالتنفي
(59)

. 

نها: مبلغ مت النقود التى التهديدية على أ الغرامةنجد الفقه يعرف  التهديدية الغرامةثانيا: 

حيث  الالتزاماتعلى المديت, عت ك  فترة فمنية معينة, لا يتم فيها تنفيذ  يحكم بها القا ي

كما تم تعريفها بأنها: مقدار مالي يحدد عت ك  يوم  التنفيذ العيني تدخلا مت جانبه. يقتضي

الصادر القرار يذ  د الشخص المديت, الذن يهم  أو يمتنع عت تنف أو شهر مت التأخير,

رخلال اردارة بتنفيذ من وق الحكم,  كجزاءقضائية كانت, فهى تأتي إفن  مت أى جهة

منح القا ي , (60)الغرامة عت التنفيذ كلما ارتفعت قيمة  وتراختتمادت اردارة  فكلما

ند عدم تنفيذ ا لحكم ع تهديدية يجل أن تدفعها اردارة غرامةاردارن صلاحية فرض 

النظام, لدائرة التنفيذ أن: تفرض  مت (20), فقد أجاف المنظم بموجل المادة دارنقضائى إ

 د  اردارة أو غير ا, وفلك عت ك  ن  لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ غرامة

مت مشروع اللائحة التنفيذية لنظام  (20)المادة رقم  وم يمضي دون إتمام التنفيذ, فيما تنص

التهديدية ولو دون  لل في الحالات التي  الغرامةتأمر بفرض  للدائرة أن التنفيذ, على أنه:

 د  بالتنفيذ بنف ه, ولا يجدن ابتعمال الوبائ  ا خرى , بما فيها  تفتقر إلى قيام المنفذ

فبموجل  ذ  المادة يمكت لصاحل الشأن أن يتقدم ب لل إلى محكمة التنفيذ  القوة الجبرية,

التهديدية بشك   الغرامةحيث تهدف , تهديدية غرامةدارة متضمنة أج  توجيه أوامر للإ مت

حقيقي إفا  كجزاءالتنفيذية, ومت ثمة فهي تظهر  اردارة على تنفيذ ا وامر إكرا مباشر إلى 

ا وامر الموجهة لها مت قب  القا ي اردارن, فالعلاقة بيت  ما تخلفت اردارة عت ت بيق

عبر عت عنصر التكام  بيت  اتيت الوبيلتيت المتمثلتيت فى وا وامر ت التهديدية الغرامة

بدون توجيه أوامر للإدارة, يجع  مت دور  الغرامةعلى التنفيذ, فتوقيع  إجبار اردارة

                                                 

(
59

 179(  بعد ناصر ال عزام, بمير حديد, ص 

(
60

( نويرى بامية, ارجراءات القضائية اردارية, محا رات  لبة ال نة ا ولى مابتر قانون عىام, كليىة 

 103, ص  2017 2020الشعبية,  الحقوق والعلوم ال يابية, الجمهورية الجزائرية
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تحقيق  دفها فا فاعلية محدودة في الغرامة
(61)

,
 

التهديدية تعد بمثابة وبيلة رجبار  فالغرامة

ى مواجهتها, فمت جهة فهى تقترن ب ل ة القا ي ف اردارة على تنفيذ الاحكام الصادرة

 :للإدارة اردا رن في توجيه أوامر تنفيذية

لحق  أنها فات  ابع تحكمي: فللقا ي بل ة تقدير المبلغ المالي, بغض النظر عما -1

اردارة عت  ء لامتناعاز ا بقيمة أكثر مت قيمة الضرر, كجالدائت مت  رر, فقد يقدر

, ولو لم يتم الغرامةيفرض  مة مت عدمها, فله أنارا ى بل ة تحديد الغذ, كما أن للقالتنفي

مة وتحديد بدء بريانها, ارتقدير مبلغ الغ  لبها مت الخصوم, وله أيضا كام  الحرية في

على ألا يتجاوف المبلغ المقدر عت عشرة آلاف ريال عت  وله أن يخفض المبلغ أو أن يرفعه,

مت مشروع اللائحة التنفيذية  (21)بعة مت المادة ارة النصت عليه الفقر ك  يوم, و و ما

كان  ءغ الم تحق منها بصفة نهائية, بوابتقدير المبل الغرامةيلي: تكون تصفية  على ما

ريال عت ك   أو أق  أو أكثر, مع عدم تجاوُف عشرة آلاف المتراكم الغرامة مماثلا لمقدار 

 يوم.

 , ويتم  لبها بناء على  للبالتزامهالمديت  مؤقتة: فهي تنتهي بوفاء غرامةأنها  -2

 صاحل الشأن أو بأن تقرر ا المحكمة مت تلقاء فاتها.

اردارة بلإلزام إلا فى حالة وجود حكم قضائي  الغرامةخاصية التبعية: لا يتم فرض  -3

, على عدم التنفيذللإصرار للتأخر أو  جزاء, وبالتالي لا تعُد تعويضا, ب  التزاماتهابتنفيذ 

الذن يهدف إلى جبر الضرر  حيث تهدف إلى إجبار اردارة على التنفيذ, بخلاف التعويض

 .فيه الناتج عت الامتناع عت التنفيذ أو عت التأخير

اردارة  أنها فات  ابع تهديدن: حيث يتم بها الضغط على المحكوم عليه خاصة -4

مت عقوبات مالية  ما بيتم فر ه, فهي تهدد المحكوم عليه بالتزاماتهاوإجبار ا على تنفيذ 

بالقدر الذن يرى أنه منتج وقعال  عليه, إفا امتنع عت التنفيذ, ويقوم قا ي التنفيذ بتقدير ا

وقد أورد المنظم ال عودن ا حكام المو وعية  (62) في تحقيق الغاية مت فر ها

 (20)في المادة  نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم, حيث نص المالية في راءات للغرامةوارج

فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية, لدائرة التنفيذ بعد انقضاء   مت النظام, على أنه:

 لا غرامة بح ل ا حوال أن تفرض  (16)أو  (10)المنصوص عليها في المادة  المهلة

 التنفيذ, فقد تزيد على عشرة الاف ريال على المنفذ  د  عت ك  يوم يمضي دون إتمام

الحق ثابتا والمما لة  المنظم ال عودى منح الاختصاص لقا ي التنفيذ بديوان المظالم لكون

وفي  ذا , رجبار  على التنفيذ فى تنفيذ  بمثابة جرم وا ح يجل تعزيز  بمال المنفذ  د 

ألف  400يقدر ب  التهديدية للغرامةالصدد يجل على المنظم ال عودن و ع حد أدنى 

                                                 

(
61

 151(  عبد القادر عدو,  مانات تنفيذ ا حكام اردارية  د اردارة العامة, دار  ومه, الجزائر, ص.

(
62

(  عبد العزيز بت محمد الحارثى, ا ثار المترتبة على امتناع اردارة عىت تنفيىذ ا حكىام ارداريىة ودور 

, كليىىة الحقىىوق, جامعىىة الملىىك الحىىد مىىت فلىىك, ربىىالة ماج ىىتير نظىىام التنفيىىذ أمىىام ديىىوان المظىىالم فىىى

 40 , 1443العزيز, عبد
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القضائية اردارية الصادرة  مت ت ول له نف ه إعاقة عملية تنفيذ ا حكامريال لمواجهة ك  

ً  د اردارة, لتكون   وعدم إعاقته. قويا له رجبار  على التنفيذ رادعا

 الخاتمة
صاحل الحق إلى حقه,  بمثابة الوبيلة الوحيدة التي يتوص  بها يعتبر تنفيذ ا حكام     

قيمة  حكام القضاء بدون تنفيذ ا,  بدون تنفيذ أحكامه, ولاوفي الواقع فإنه لا قيمة للقانون 

م أحكام افلك المبدأ بمبدأ آخر مضمونه احتر ولا قيمة لمبدأ الشرعية في الدولة, ما لم يقترن

جدوى أن يجتهد ويبتكر القا ي اردارن في إيجاد  القضاء و رورة تنفيذ ا, وإلا فما

و مان المشروعية  داقوق والحريات الخاصة با فرالح الحلول الناجعة بما يتلائم وكفالة

بواء, فغاية ما ي مح إليه ك  متقا ى مت رفع دعوا  لدى  لعدمواإفا كانت أحكامه  ى 

ابتصدار حكم لصالحه, يحمي حقه المعتدى عليه مت قب  اردارة, مع  القضاء اردارن  و

ث توصلت الى بعض النتائج , ومت خلال  ذا البحمن وقه على أرض الواقع بتنفيذ  ترجمة

 : و ي كالآتيوالتوصيات 

 

 : النتائج أولاً 
وبدون  إن التنفيذ خاصية لصيقة با حكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه,  -1

 .التنفيذ تبقى  ذ  ا حكام مجرد حروف منعدمة القيمة

قيمة للحكم  ة دون ت بيقها, ولاالتنفيذ  و صميم الحكم وبدا , إف لا فائدة للقواعد القانوني -2

 .بدون تنفيذ 

 إجرائي ح ل وجود الحجز كمعيار ارجراءاتيختلف التنفيذ القضائي مت حيث  بيعة  -3

 .للتمييز بيت أنواع التنفيذ

بالقيام  الالتزام لا يمكت أن نتحدث عت عملية التنفيذ إلا بوجود بند قاب  للتنفيذ, يتضمت  -4

 القيام بعم , فوفقا للنظام في المملكة. بعم  أو بالامتناع عت

المملكة لمرفق والا تمام الذن توليه  يعكس الحرص إصدار المملكة لنظام التنفيذ -5

 .القضاء

بها  مت نظام التنفيذ على ال ندات التنفيذية التى يلزم أن تتوافر الرابعةنصت المادة  -6

وحال ا داء,  د معيت المقدارمجموعة مت الشرو , كى يمكت تنفيذ ا, بأن يكون ال ن

ً ويتضمت   .بأداء عم  أو بالامتناع عت عم  التزاما

اردارة  تتبع اردارة أباليل مختلفة للتهرب مت تنفيذ ا حكام اردارية, بواء بامتناع -7

 .تقوم بتنفيذ ا كلية عت تنفيذ ا أو تعمد ا المما لة والتبا ؤ في تج يد آثار , أو أن

اردارية, ا مر  تنفيذ اردارى الوقت, ويضمت أيضا بهولة تنفيذ ا حكاميختصر نظام ال-8

التى تختص بتنفيذ ا حكام  الذن ينعكس بدور  على تخفيض الجهد على الجهات اردارية

 .القضائية

 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

116 

 

 

 

 ثانياً: التوصيات 
 .يجل تضميت النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ  مت المادة اردارية  -1

 ومحكمة التنفيذ اردارية لتنفيذ أحكام القضاء ارداراتعاون بيت جميع  رورة الت -2

 .اردارية, لتمكيت ك  فن حق مت اقتضاء حقه

 400التهديدية يقدر ب للغرامةنقترح على المنظم ال عودن  رورة و ع حد أدنى  -3

كام عملية تنفيذ ا ح ريال لمواجهة ك  موظف عام أو مت فى حكمه, يمكنه أن يعوق ألف

 القضائية الصادرة  د اردارة.

مت   رورة رصد اعتمادات مالية كافية لتنفيذ ا حكام القضائية الصادرة  د اردارة -4

تحديد ا حاص   الخاصة بك  جهة مت الجهات اردارية, ويؤخذ فى الح بان في الميزانية 

 القضاء.  د ا أمام ما يصدر مت أحكام في مواجهة اردارة, والدعاوى التي تجرن

 مانا لتنفيذ  حقيقية وواقعية تشك  تقديراتيجل أن تكون تلك الاعتمادات مبنية على -5

 ا حكام.
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